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3   تقرير عن تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة

مقدمة

المغربية  المملكة  انخرطت  والاجتماعية،  الاقتصادية  التنمية  لأنشطة  المتسارعة  الوثيرة  عن  الناتج  البيئي  التدهور  لمواجهة 
في السنوات الأخيرة في مسلسل يرمي إلى إدماج مبادئ التنمية المستدامة في سياساتها التنموية في مختلف المجالات. 
وقد تعزز هذا الالتزام بالمبادرة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي دعا الحكومة بمناسبة الذكرى 
العاشرة لعيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2009 »إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها 
ومحمياتها ومواردها الطبيعية، ضمن تنمية مستدامة. كما يتوخى صيانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية، باعتبار البيئة 

رصيدا مشتركا للأمة، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة«.
في هذا الصدد، عملت الحكومة سنة 2009 على إعداد مشروع للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وعرضته على 
كل الفاعلين الوطنيين والمحليين وعموم المواطنين في إطار مسلسل شامل للتشاور حول مختلف عناصره، وذلك عبر اللقاءات 
الجهوية الموسعة التي نظمت في جميع جهات المملكة، وعبر لقاءات موازية تم تنظيمها من طرف مختلف الهيآت الوطنية 
والمحلية والقطاعية، من قطاعات حكومية، وجماعات المحلية، وأحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني، وقطاع خاص، 
ومؤسسات البحث العلمي، وكذا عبر الموقع الإلكتروني للميثاق الذي استعمله المواطنون لإبداء ملاحظاتهم بشكل غير 

مسبوق.
وعلى إثر هذه المشاورات الواسعة والتي شكلت فرصة سانحة لتعميق النقاش بين مختلف الفاعلين، تم إغناء مشروع النص 
الميثاق نصا  الميثاق وتداول مضامينه وتوضيح مبادئه وقيمه على جميع المستويات. وبذلك أصبح مشروع  المؤسس لهذا 
متوافقا عليه يعكس الإرادة الملكية السامية وتطلعات الشعب المغربي ويستجيب لالتزامات المغرب الدولية في مجال حماية 

البيئة والتنمية المستدامة.
فديباجــــة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة تتطرق للحقوق والواجبات المرتبطة بالبيئة والمبادئ والقيم والالتزامات 

المتعلقة بحماية البيئة وترسيخ أسس التنمية المستدامة. وهو ما يوضح الرؤية الشمولية التي تهدف إلى:
•��جعل المسؤولية المجتمعية للبيئة بالمملكة، محورا استراتيجيا لا يمكن تجاوزه للأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي في السياسات 

السوسيو-اقتصادية. 
البيئة والتحكم في المخاطر محركا حيويا لوضع أسس الحكامة والمسؤولية المشتركة بين مختلف  •��جعل الخبرة في ميدان 

المتدخلين المعنيين بالتنمية المستدامة.
•��تشجيع شراكات عملية متعددة الجوانب على مستوى الأقطاب الثلاثة للتنمية المستدامة، التي هي الحفاظ على البيئة 

والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. 
وهكذا دعا مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة إلى ضرورة تأطير التنمية السوسيو-إقتصادية من خلال مبادئ 
وقيم التضامن والتنمية المستدامة والوقاية والاحتياط والمسؤولية والالتزام وضرورة تثمين وحماية الموروث الطبيعي والثقافي 

المشترك بين الأجيال والتوفيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة.
البيئة  القطاعي حيث تأخذ بعين الاعتبار  المستدامة ستوفر قيمة مضافة على المستوى  للبيئة والتنمية  الشاملة  المقاربة  إن 

كمورد وكرأسمال يجب ادخاره وكوسيلة ستساهم في تحقيق الرفاهية المنشودة وكذا كأساس لأي بناء معياري.  
والفوائد  التكاليف  المجتمعي من خلال تحليل  البيئي  التحليل  على  يقوم  الأبعاد  المتعدد  الجديد  النموذج  أن هذا  حيت 
التي كانت  التقليدية  الوضعية  بعيدا عن  المستدامة  للتنمية  البيئة محركا  العامة، مع جعل  بالسياسات  المرتبطة  والمخاطر 

تتبنى مبدأ الحماية كغاية. 
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المستدامة،  والتنمية  للبيئة  الوطني  الميثاق  بتفعيل  المرتبطة  المعطيات  لمختلف  البنيوي  بالتحليل  الدراسة  هذه  قامت  وقد 
بالإجراءات  أو  البيئة  بتدابير حماية  أو  بالحكامة  والمتعلقة  المشاورات،  نتائج  السامية ومن  الملكية  التوجيهات  انطلاقا من 
الحماية  »نظام  إسم  عليها  أطلق  متكاملة  منظومة  إطار  في  صياغتها  تمت  عملية  إجراءات  اقتراح  إلى  للوصول  المواكبة، 

المستدامة للبيئة )SPDE(« يتم إنجازها حسب جدول زمني محدد.
إن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، كوسيلة للتوجيه والتدبير، يعد أداة للسمو بالمواهب الفردية في الأداء الجماعي 

القادر على  التوفيق بين الأهداف الاجتماعية للتنمية المستدامة ونشر السلوكات الايكولوجية.
كما تعتبر إشكاليات التدهور البيئي إشكاليات أفقية مشتركة بين جميع المؤسسات والفاعلين، لأنها تهم كل من الأفراد 
الذاتيين والمعنويين كما تهم السلطات على المستوى الوطني والمحلي، ولأن حلها لن يتأتى إلا من خلال التماسك الاجتماعي 
التنمية  العملية للشعور بالمسؤولية المشتركة  للمغاربة، في إطار حكامة مشتركة من أجل  الترجمة  القادر على  والمجالي 

المستدامة.
للبيئة والتنمية  الوطني  الميثاق  إلى تفعيل مضامين  الهادفة  التحليل والاقتراحات  الدراسة بتقديم منهجية  وقد قامت هذه 

المستدامة من خلال اعتماد وتنفيذ نظام للحماية المستدامة للبيئة.



 اإعداد وتفعيل الميثاق الوطني 

للبيئة والتنمية الم�ستدامة
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1..ال�سياق
في إطار تتبع الأهداف الشاملة والمحلية للتنمية المستدامة، فان المغرب قد انخرط في سياسة تنموية إرادية  تنبني على التوفيق  

على المستوى الوطني بين الحفاظ على البيئة والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
البشرية، فإنه  البيئة والتنمية  وإذ كان المغرب قد أسس لعدة إصلاحات وبرامج طموحة خصوصا في ميدان الحفاظ على 
الوطنية  الرؤية  تبرز  التي  الاستراتيجية  والمحاور  الرهانات  الاعتبار  بعين  أخذا  الشامل  للتوجيه  إطار  إلى وضع  يسعى حاليا 

للتنمية المستدامة لتوجيه البرامج البيئية في تناسق تام.  
فبالرغم من عدم استقرار المناخ الاقتصادي العالمي، فان الاقتصاد الوطني يتوفر على إطار ماكرو-إقتصادي سليم وقوي، قادر 
على أن يلعب دورا مهما كرافعة فعالة لتحقيق أهداف النمو المستدام، والحد من الهشاشة وتحسين  تدبير الموارد. وهكذا  
التنمية المحلية، قد سمحت بتحقيق  التجارة المتعددة الأطراف، وسياسة  التي تمت بالمغرب، وتحرير  الهيكلية  فالإصلاحات 
نمو مستقر. وان انتقال المغرب نحو تحقيق التنمية المستدامة يمر بطريقة تدريجية  عبر تحسين مناخ الأعمال وإرساء  الظروف 
الاجتماعية الإيجابية، مثل برامج مكافحة الفقر، والبرامج الشاملة والمتكاملة كالتي تجسدها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 
 لقد أتى مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، في ظرف يتسم  بإعطاء انطلاقة وتنفيذ عدة أوراش تهم الميادين  
السوسيو-اقتصادية. حيث أريد لهذا المشروع  أن يلعب دور المحرك لنظام الحماية المستدامة للبيئة والذي يهدف إلى تحسين 

عملية  إدماج البعد البيئي في السياسات والبرامج المتعلقة بالقطاع العام والخاص، مع  تحقيق التنمية المستدامة بالمغرب.
على  انجازها  المزمع  المشاريع  ولجميع  القطاعية  العامة  للسياسات  أساسية  مرجعية  الميثاق  هذا  سيشكل  الإطار،  هذا  ففي 

المستوى الوطني، وسيتم تفعيله  عبر ترسيخه المؤسساتي وتنزيله على مستوى اللامركزية واللاتمركز. 
ويبين الرسم البياني أدناه تطور الرؤى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمغرب نحو التنمية المستدامة من خلال بعض الأمثلة 

لأهم المحطات الاستراتيجية. 

التنمية بالمغرب

… نحو منطق التنمية المستدامة مع المحافظة 
على الموروث الطبيعي والثقافي

 من منطق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية… 

انطلاقة المبادرة الوطنية
للتنمية المستدامة

المخطط الاستعجالي 
للتربية

 نظم المحافظة 
المستدامة على البيئة

20002001200520072010 20082015 20092020

 مخطط 
المغرب الأخضر

استراتيجية أليوتيس 
للصيد البحري

المخطـطــــات البيئـيــــــة

 ميثاق
التعليم

 الاستراتيجيةمخطط إقلاع للصناعة
الطاقية

 استراتيجية 
الماء

برنامج الطاقة الشمسية
برنامج الطاقة الريحية

الميثاق الوطني 
للبيئة

 المخطط الأزرق
 للسياحة
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2..خطاب العر�س بتاريخ.30 يوليوز 2009 
في خطاب 30 يوليوز 2009 بمناسبة عيد العرش دعا صاحب الجلالة محمد السادس إلى إعداد »ميثاق وطني شامل للبيئة 
يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية،ضمن تنمية مستدامة« كما أعطى جلالته أوامره السامية 
لتنظيم المجال البيئي حيث قال: »كما يتوخى صيانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا 

للأمة، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة«.
جاءت هذه الإرادة الملكية على خلفية أن النمو الاقتصادي المضطرد الذي عرفه المغرب في العقود الأخيرة قد أدى إلى عدة 
اختلالات نتج عنها تأثيرات سلبية على الصحة العمومية وكذا على الأوساط الطبيعية و الموروث الثقافي وذلك لعدم الأخذ 
بعين الاعتبار البعد البيئي بشكل كافي في مختلف المجالات السوسيو-إقتصادية. »وإن المغرب، وهو يواجه، كسائر البلدان 

النامية، تحديات تنموية حاسمة وذات أسبقية، فإنه يستحضر ضرورة الحفاظ على المتطلبات البيئية«. 
وهكذا فقد شكل إعداد مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة منذ صيف 2009 ورشا ذا أهمية قصوى على 
المستوى الوطني لكونه يندرج في منطق الأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة، مثل تلك التي  تهدف إلى 

تحقيق التنمية الاقتصادية  والتنمية البشرية والاجتماعية خصوصا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
 كما ركز خطاب العرش على عدة مبادئ عملية نذكر منها بالأساس ما يلي:

•��متابعة سياسة التأهيل الشامل والتدريجي؛

•��توفير الحكامة الجيدة المبنية على المشاركة والتي تهدف الى »المزيد من القرب من المواطنين« على المستوى المحلي وتحقق 
»طفرة نوعية في مسار إرساء الديمقراطية المحلية«، وكذا »تعزيز بالأساس التفاعل والتآزر« مع الحكامة العالمية؛

•��سلك »الطريق الأساسي« للتربية والتعليم من خلال تشجيع البحث والابتكار ومن خلال تأهيل العنصر البشري. 

3. خطاب العر�س بتاريخ 30 يوليوز 2010

لقد عزز خطاب العرش 30 يوليوز 2010 الإرادة الملكية حيث جاء فيه: »لاستكمال مقومات النموذج التنموي الديمقراطي، 
الذي أردناه مغربيا متميزا. عماده تنمية متناسقة، مرتكزة على نمو اقتصادي متسارع يعزز التضامن الاجتماعي، وقوامه 

تنمية مستدامة تراعي مستلزمات الحفاظ على البيئة، ومنهجه الحكامة الجيدة«.
ويتعلق الأمر ببرنامج حقيقي في ميدان البيئة، »ومن هذا المنطلق، أقدمنا، منذ تولينا أمانة قيادتك، على انتهاج تحول نوعي 

في مسارنا التنموي، باعتماد اختيارات صائبة وناجعة«.
وعلاوة على ذلك، فإن خطاب جلالة الملك ركز على عدد من القيم والمبادئ مثل:

•�توطيد الحكامة الجيدة على جميع المستويات؛ 
•��النمو الأخضر وإدراج المملكة في مكانة جديدة للتنمية البيئية الخضراء. 

لتحقيق ذلك فقد نادت الإرادة الملكية إلى ضرورة تبني »خطة عمل مندمجة، بأهداف مضبوطة، وقابلة للإنجاز في كل 
القطاعات«، مع ضمان إرادة قوية تستهدف »تمكين بلادنا من مقومات تنموية ومؤسسية جديدة، كفيلة بتحقيق نقلة 

حاسمة، نحو الانخراط الإيجابي في العولمة«.

4. م�سروع الميثاق

كأرضية  عرضها  تم   2009 أكتوبر  شهر  المستدامة خلال  والتنمية  للبيئة  الوطني  الميثاق  أولية لمشروع  مسودة  انجاز  تم  لقد 
للمشاورات المتعددة والتي تمت بالخصوص خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2010: المشاورات الجهوية، والمشاورات عبر 

موقع الانترنيت المخصص لهذا الغرض وكذا المشاورات الموازية. 
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وأخذا بعين الاعتبار خلاصات وتوصيات هذه المشاورات فقد تم انجاز نسخة معدلة لمشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية 
المستدامة والتي توجد طيه في الملحق رقم 1 مصحوبة بالشروحات اللازمة.   

وتبعا للإرادة الملكية السامية فان هذا المشروع جاء ليعطي للعمل البيئي البعد الجماعي والأفقي وجعل المحافظة على البيئة 
رافعة من أجل التنمية المستدامة ببلادنا. وقد تضمن هذا المشروع:
•�الديباجة التي ترسخ القيم الموجهة لبلادنا نحو التنمية المستدامة؛ 

•�الحقوق والواجبات ذات الصلة بالمجال البيئي والتي ستؤثر إيجابا على الترسانة القانونية والممارسة القضائية؛
•�المبادئ والقيم التي يجب أخذها بعين الاعتبار في بلورة أي سياسة عامة أو خاصة؛

•�التزامات كل الفاعلين.
وهكذا ووفقا للتوصيات المنبثقة عن المشاورات الموسعة حول مشروع الميثاق فقد برزت ثلاث إجراءات عملية يجب تنفيذها 

لتحقيق الهدف المنشود »حماية البيئة من أجل التنمية المستدامة« وهي:
•�الحكامة )G(: تعني مجموعة من القواعد أو السلوكيات التي تؤثر في عمل السلطات وتضمن نجاعته؛

•��المحافظة على الموروث الطبيعي والثقافي )P(: تعني  مجموعة من المبادئ التي يجب احترامها والأولويات والتوجهات 
التي يجب مراعاتها للاستخدام المستدام  والمحافظة على التراث الطبيعي والثقافي؛

•��الإجراءات المواكبة )A(: هي تدابير واليات منتجة تساهم في تيسير وتشجيع وتحفيز وتهيئة الظروف الملائمة من اجل 
تحقيق سياسة ناجعة لحماية البيئة.

وقد تم تقسيم عناصر الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وفقا لهذه الفئات الثلاث وهي مدرجة في الجدول أدناه:

طبقا لتعاليم الإسلام التي تسخر الإنسان في الأرض للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية البيئة واستعمال 
الموارد الطبيعية في إطار من الاعتدال والحكمة.

للبيئة يستهدف الحفاظ  بإعداد ميثاق شامل  المتعلقة  السادس  الملك محمد  إرادة صاحب الجلالة  وبناء على 
وتثمين الأوساط والمجالات والموارد الطبيعية، في إطار مسلسل التنمية المستدامة. 

واعتبارا لكون التنمية المستدامة مبنية على المسؤولية والتضامن الإنساني والمجالي المتجدرين في القيم التقليدية 
والمعاصرة للمملكة والتي تضمن العيش الكريم للأجيال الحالية والمقبلة.

واعتبارا لالتزام المملكة باعتماد اقتصاد مستدام ومسؤول يرتكز بالأساس على التنمية البشرية وضمان العيش 
الكريم للإنسان وموجه بالموازاة مع ذلك نحو احترام الطبيعة.  

والإلهام  للحياة  مصدرا  يشكل  الذي  الوطني  والثقافي  الطبيعي  للتراث  والمتنوع  الاستثنائي  للغنى  واعتبارا 
للإنسان لا يمكن تعويضه ويتعين الحفاظ على مكوناته وتثمينها.

لتأثير بعض أنماط   المناخية وكذا  الطبيعية، كالتغيرات  البيئية  الوطني معرضا للمخاطر  التراب  واعتبارا لكون 
الاستغلال والإنتاج والاستهلاك التي تتطلب تدبيرا مستداما للأوساط والموارد الطبيعية وللمجالات.

واعتبارا لأنه لا يمكن فصل التنمية البشرية عن الانشغالات البيئية وأن حماية وتثمين البيئة تشكلان رافعة 
حقيقية للرقي الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

واعتبارا لكون المملكة المغربية منخرطة بشكل كامل في المجهودات المبذولة من قبل المجتمع الدولي في ميدان 
المحافظة على  البيئة واستصلاحها  من أجل تنمية مستدامة، مساهمة في تحسين الحكامة البيئية على المستوى 

الدولي بروح من المسؤولية والتضامن.

G

ديـبــاجـــة

P

P

P

P

P

P

P
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الحقوق البيئية
لكل شخص الحق في العيش في بيئة سليمة تضمن له الأمن والصحة والرخاء الاقتصادي والرقي الاجتماعي 

وجودة العيش، حيث تتم المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه.
G

التنمية المستدامة
أهداف  تحقيق  المدني،  المجتمع  وكذلك  والاجتماعيون  الاقتصاديون  والفاعلون  العمومية  السلطات  تضمن 
الاجتماعي  للرقي  عوامل  باعتبارها  البيئة  وتثمين  حماية  على  المبنية  العامة  المنفعة  ذات  المستدامة  التنمية 

والاقتصادي المستدام.

G

الواجبات البيئية
التراث الطبيعي  البيئة وتثمينها وضمان ديمومة  يقع على عاتق كل شخص طبيعي أو معنوي واجب حماية 

والثقافي، وتحسين الصحة وجودة العيش.
G

لكل شخص الحق في الاستفادة من تعليم وتكوين يمكنانه من ممارسة حقوقه وواجباته البيئية. 
لكل شخص الحق في الولوج إلى المعلومة البيئية ذات الطابع العمومي في إطار الشروط التي يحددها القانون.

A

A

التضامن الاجتماعي والمجالي والتضامن بين الأجيال، كما يجب أن يرتكز  الرقي على  يجب أن يرتكز هذا 
على المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذا على تربية وتكوين الشباب 

وتنمية الجماعات المحلية.

A

الحـقــوق والواجـبـــات

الاجتماعي  الرقي  ربط  طريق  عن  المستدامة  التنمية  تعزيز  في  المسؤولية  ممارسة  تندرج  أن  يتعين  أنه  وحيث 
والرخاء الاقتصادي بحماية وتثمين البيئة وذلك في إطار احترام الحقوق والوجبات والمبادئ والقيم المنصوص 

عليها في هذا الميثاق.
وحيث أن هذا الميثاق يحدد حقوق وواجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في ميدان حماية وتثمين البيئة  

وكذا المبادئ والقيم التي يتعين أن تؤطر السياسات العمومية والخاصة لضمان التنمية المستدامة.
السلطات  في ذلك  بما  أفرادا وجماعات  الجميع،  تهم  الميثاق  أهداف هذا  بالرغم من كون تحقيق  أنه  وحيث 
العمومية، فيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعرف حقوقه وواجباته تجاه حماية واستصلاح البيئة.

G

G

G

القيم والمبادئ

الإدماج
يتعين على السلطات العمومية والبرلمانيين والمنتخبين وكذا الفاعلين الخواص، إدراج المكون البيئي ضمن برمجة 
فيما  مستدامة  تنمية  ويؤمن  وتثمينها  البيئة  يضمن حماية  بشكل  ومنسقة  متشاورعليها  سياسات  وتنفيذ 

يخص استغلال الأوساط الطبيعية والموارد ومجالات التراب الوطني.

G
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حماية وتثمين التراث الطبيعي والثقافي 
الوطنية مع مراعاة تنوعه وهشاشته، كما يتعين  الهوية  الطبيعي والثقافي الذي يعكس  التراث  يجب حماية 

تثمينه لضمان ديمومته. 
يجب أن تشمل المحافظة على البيئة وتثمينها جوانب معيارية ووقائية وردعية وعلاجية بالإضافة إلى أنشطة 

الإعلام والتحسيس والتوعية لفائدة كل المتدخلين.

P

P

أنماط الاستغلال والإنتاج والاستهلاك المسؤولة
يجب أن تكون أنماط الاستغلال والإنتاج والاستهلاك مسؤولة في إطار اقتصاد أخضر وناجع وفعال ومبتكر 
يحرص على المحافظة على البيئة وتثمينها. وفي هذا السياق يفترض أن تستعمل هذه الأنماط، قدر المستطاع، 

الموارد المتجددة.

P

الوقاية
للتأثيرات  المنتظم  التقييم  إجراء  ينبني على ضرورة  الذي  الوقاية  العمومية مبدأ  السياسات  أن تعتمد  يجب 

والمخاطر قصد تفادي الأضرار التي تلحق بالبيئة والصحة أو الحد منها أو تعويضها في أخر المطاف.  
P

الاحتياط
يجب أن تعتمد السلطات العمومية مقاربة الاحتياط لمواجهة الأخطار البيئية والمجتمعية غير المعروفة بشكل 

كاف بواسطة خبرات تتيح معرفة جيدة بهذه الأخطار وتقييمها بغية اتخاذ التدابير الملائمة.
P

المسؤولية
يتعين على أي شخص طبيعي أو معنوي ألحق ضررا بالبيئة أن يعمل على إصلاح الأضرار التي ارتكبها، كما 
عليه عند الاقتضاء، أن يعيد تأهيل الأماكن المتضررة وذلك وفقا لمبدأ الملوث-المؤدي وطبقا للشروط المنصوص 

عليها في القانون.

P

تلتزم السلطات العمومية، حسب الحاجيات، بتدعيم الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني في مجال حماية 
وتثمين البيئة والتنمية المستدامة. ويجب أن تشمل هذه الترسانة التشريعية والتنظيمية، وبشكل تدريجي، 
الغرض بعين الاعتبار حالة  لهذا  المعدة  المعايير  أن تأخذ  القطاعية. ويجب  جميع الأوساط والموارد والأنشطة 
وخصوصيات البيئة الطبيعية والثقافية للمملكة وكذا حاجياتها الملحة والمشروعة فيما يخص التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية المندمجة.   

G

الـتـزامــات

البحث والتنمية
يتعين دعم البحث-التنمية وكذا نشر المعارف العلمية والتقنية للحث على الابتكار وتشجيع التكنولوجيات 

والمناهج الملائمة لحماية وتثمين البيئة والتنمية المستدامة.
A

المشاركة
البيئة وفق منهج مفتوح لمشاركة  المتعلقة بحماية وتثمين  العمومية  السلطات  القرارات من طرف  اتخاذ  يتم 

العموم، عند الاقتضاء.
G



11  … للبيئة والتنمية الم�ستدامة

وتدعم السلطات العمومية أيضا، عند الاقتضاء، وضع الآليات المؤسساتية التي تعمل بطريقة تشاورية ومنسقة 
وكذا الموارد المالية اللازمة من اجل تنفيذ السياسة الوطنية المندمجة لحماية وتثمين البيئة والتنمية المستدامة 
مترتبة عن هذا الميثاق. إضافة إلى ذلك، تضع أسس البحث العلمي وتدعمه وتضمن المراقبة المستمرة للحالة 

البيئية.  
تلتزم الجماعات المحلية باتخاذ تدابير وقرارات متشاور حولها من شأنها ضمان حماية وتثمين البيئة في دائرة 
نفوذها الترابي. كما يتعين عليها إعداد وانجاز برامج مندمجة للتنمية المستدامة من شأنها ضمان ديمومة الأوساط 

والموارد الطبيعية والثقافية.
واستراتيجياتهم  سياساتهم  في  وتطبيقها  المستدامة  التنمية  مبادئ  باحترام  الاقتصاديون  الفاعلون  يلتزم 
ومخططات عملهم عن طريق الوسائل الضرورية والمناسبة التي تضمن المحافظة على البيئة وتثمينها من أجل 

تحقيق تنمية مستدامة.
ويتعين كذلك على المجتمع المدني، ولاسيما المنظمات غير الحكومية، أن تتعبأ بشكل يمكنها من المساهمة في 

التوعية المجتمعية لحماية  وتثمين البيئة والتنمية المستدامة.  

G

G

G

G

لقد أظهر هذا التقسيم لمكونات الميثاق  الوطني للبيئة والتنمية المستدامة أن هذا المشروع:
العمومية،  السلطات  الميثاق وهم  لتفعيل  المجتمع  فاعلين أساسيين في  أربع  إتباعها من طرف  التي يجب  المبادئ  •��يحدد 

الجماعات المحلية، الفاعلون الاقتصاديون، المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية؛
•��يدعو إلى تقوية الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالبيئة والتي هي بطبيعتها معقدة لكونها تقع، من جهة، بين القانون 

العام والخاص، ومن جهة أخرى، بين القانون الوطني والدولي.
وهكذا، وتطبيقا للإرادة الملكية السامية فإن مشروع الميثاق قد خلق دينامكية طموحة على الصعيد الوطني للعمل في 
تضامن من أجل التنمية المستدامة بالمغرب والتي يتعين على كل فئة من الفاعلين اتخاذ ما يلزم لتحقيق الهدف المنشود في 

هذا المجال.
وبتعزيز  السياسات«  وتفعيل  »البرمجة  في  البيئي  البعد  بدمج  الديناميكية  هذه  رعاية  العمومية  السلطات  على  •��يتعين  
»الترسانة القانونية الوطنية في ميدان البيئة والتنمية المستدامة وكذا الآليات المؤسساتية والمالية لتنفيذها وتتبعها ومراقبتها«.
من  تقتضيه  »ما  المتقدمة.  الجهوية  سياق  في  المحلي  التخطيط  في  البيئي  البعد  تدمج  أن  المحلية  الجماعات  على  •��يجب 
إصلاحات تنموية ومؤسسية وسياسية. وفي صدارتها الجهوية الموسعة، التي لا نعتبرها فقط نمطا جديدا للحكامة الترابية، 

وإنما هي في العمق، إصلاح وتحديث لهياكل الدولة«.
•��ويتعين على الشركات أن تضع سياسات في ميدان  البيئية والتنمية المستدامة، على سبيل المثال في إطار التحفيز الذي 

يمكن أن تقوم به الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب أو الجمعيات المهنية طبقا للاتفاق العالمي للشركات، إلخ.
•��يتعين على الأشخاص الطبيعيين والجمعيات الانخراط في دينامية تشجيع وتفضيل السلوكيات المحافظة على البيئة.  

وقد تم تصوير كل هذا على الرسم البياني التالي:
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5. الم�ساورات

لقد شكل إعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة خلال النصف الأول من سنة 2010 من طرف الحكومة فرصة سانحة 
لتعبئة جل الفاعلين وذلك عبر المشاورات الجهوية والاجتماعات الموازية لها وكذا عبر موقع الانترنيت المحدث لهذا الغرض. 

وقد أعطيت انطلاقة هذا المسلسل التشاوري حول مشروع الميثاق خلال اللقاء المنظم يوم 14 يناير من السنة الماضية تحت الرئاسة 
الفعلية للسيد الوزير الأول. وفي احترام تام للحكامة المحلية التي أشار اليها الخطاب الملكي السامي، ولقد  أعقب تنظيم هذا 

اليوم مسلسل من المشاورات الجهوية همت كل جهات المملكة وذلك في الفترة الممتدة ما بين 18 يناير و18 مارس 2010.
وقد مكنت ثلاثة أنواع من المشاورات من التعبئة الشعبية الكبيرة وهي:

•�المشاورات الجهوية التي مكنت من حشد 500 8 مشارك؛
•��المشاورات عبر الموقع الالكتروني المحدث لهذا الغرض: www.charteenvironnement.ma والذي شكل فرصة للجميع 

لإبداء الرأي والذي استقطب 000 127 زائر كما تم تسجيل 970 8 استبيان؛
•��المشاورات الموازية  تمثلت في عقد بعض اللقاءات والورشات الخاصة من طرف مختلف مكونات المجتمع المدني همت أكثر 
من 46 مؤسسة ومنظمة على غرار الفرق السياسية، الجمعيات المهنية، جمعيات المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية.

وقد خلص  هذا المسلسل من المشاورات الى 654 5 توصية تم تبويبها على الشكل التالي:
•�562 2 إجراءا يتعلق بالحكامة؛

•�747 �1إجراءا يتعلق بالأوساط البيئية؛

• 345 1 إجراءا يتعلق بالإجراءات المواكبة.
وعلى العموم فان هذه التوصيات قد أظهرت أن هناك وعي كبير بالقضايا البيئية والذي سيكون ذا أهمية قصوى في إطار 

تفعيل الميثاق باعتباره محفزا على الابتكار والتجديد وعلى  القدرة في دمج البعد البيئي في السياسات وفي الاقتصاد.  
وقد تم التأكيد على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية وترجمة مبادئ الميثاق إلى إجراءات عملية مستدامة، ولا سيما من جانب 

السلطات العمومية التي يتعين عليها أن تكون مثالا يحتذى به في هذا الميدان.
إن تسريع وتيرة انجاز البرامج البيئية وتحسين الحكامة البيئية التي تقوم على مبدأ التكامل، كانت من بين النقاط الهامة التي 

تم التوصل إليها من خلال ملخص التوصيات المنبثقة عن المشاورات و المنصوص عليها في الملحق 3.

الميثاق يحمل روؤية مجتمعية �ساملة وتدريجية تدعو الكل الى الم�ساهمة في تفعيله

مجالات التدخلالفاعلون المعنيون

الميثاق

إستراتجية حماية البيئة من اجل التنمية المستدامةالسلطات العمومية

التخطيط المجالي في اطار الجهوية الموسعةالجماعات المحلية

 السياسات البيئية والتنمية المستدامةالفاعلون الاقتصاديون
 علامات الجودة البيئية

تنقيط التنمية المستدامة

السلوكيات الايكولوجيةالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
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وفي إطار الحكامة التشاركية واستجابة  لانتظارات المواطنين فقد تم دراسة التوصيات المنبثقة عن المشاورات حول مشروع 
الميثاق ومقارنتها مع العناصر الحالية للحكامة البيئية.

يعطي الملحق 3 مذكرة تحليلية حول التوصيات المقترحة في مسلسل المشاورات حول الميثاق.
وقد مكنت هذه الدراسة من استنتاج مجموعة من المقترحات لتحديد الإجراءات الحكومية التي يجب اتخاذها لتفعيل 

الميثاق وهي كالتالي: 

y تو�سيات تخ�س ن�س الميثاق 

تحديد نوعيته القانونية

قال جلالته:  كقانون-إطار، حيث  للميثاق  القانونية  الطبيعة  على   2010 يوليوز   30 لـ  السامي  الملكي  الخطاب  أكد  لقد 
»نحث الحكومة على بلورة هذا الميثاق في مشروع قانون-إطار، نريده مرجعا للسياسات العمومية لبلادنا«.

y تو�سيات لتفعيل الميثاق

تحديد برامج عمل للحفاظ على البيئة من اأجل التنمية الم�ستدامة 

»لقد عملت الحكومة على تجسيد التوجيهات المنبتقة من المشاورات الواسعة التي همت الميثاق الوطني لحماية البيئة من 
أجل التنمية المستدامة في إطار خطة عمل متكاملة بأهداف محددة وواقعية ممكنة التحقيق في جل القطاعات«.

.تحديد موؤ�سرات للحكامة الجيدة من أجل تقييم المشاورات ذات الصلة بالمواطنة والاقتصاد، وعلى المستوى المجالي  والمستوى 
الدولي. 

تعزيز الاإطار الت�سريعي والموؤ�س�ساتي من خلال عدة إجراءات منها:

• إدماج المعايير وعلامات الجودة البيئية ومقاييس التنمية المستدامة في الصفقات العمومية؛
•�توسيع لائحة المشاريع التي تخضع لدراسة التأثيرات على البيئة؛

•�دمج عناصر الميثاق في القانون الإيجابي المطبق في مجالات قطاعية؛

•�تطبيق القوانين البيئية من خلال إصدار مراسيمها التطبيقية؛
•�إنجاز مدونة البيئة من أجل التنمية المستدامة؛

•�خلق تخصص جامعي في ميدان التنمية المستدامة والقانون البيئي؛ 

•�تكوين القضاة والمحامين في ميدان قانون البيئة.

.تعزيز الموؤ�س�سات المكلفة بت�سير ميدان البيئة في مجال اختصاصاتها وكذا عبر الوسائل الموضوعة رهن إشارتها لاتخاذ 
عدة إجراءات منها:

•�خلق تواصل على المستوى المؤسساتي بين ما هو وطني ومحلي مع ترشيد الوسائل واستغلال التجارب المحلية؛

•�جعل المجلس الوطني للبيئة إطارا لتعميق التفكير والمشاورات حول مجالات المحافظة على البيئة والحكامة التشاركية؛

•��تمكين المراصد البيئية من لعب دور اليقظة والتتبع والرصد من خلال مؤشرات بيئية قوية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات 

الوطنية؛
•�خلق شرطة للبيئة بتوسيع مهام شرطة الماء الموجودة حاليا؛

•�دعم وتعزيز مشروع خلق الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة؛

•�تعزيز المختبر الوطني للبيئة.
•��تقوية قدرات قطاع البيئة لكي يلعب دور القيادة في التدبير الأفقي للمجالات البيئة المرتبطة بالقطاعات  الأخرى خصوصا 

عبر تنمية قدرته على التحليل والتقييم البيئي للسياسات العمومية؛
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•��تعميم تحديد الأهداف البيئية حسب منهجية SMART محددة )كميا(، قابلة للقياس )قياس نسبي أو مطلق(، ممكن 
الوصول إليها  )واقعية على المستوى السوسيو-اقتصادي( قابلة للتحقيق )قابلة للبرمجة والتخطيط( ومحددة في الزمان؛

•�تعميم  استعمال الدليل المنهجي لكل دراسات التأثيرات على البيئة.

تقوية الاآليات ال�سو�سيو-اقت�سادية للتدبير البيئي من خلال التدابير التالية: 

•�تنمية الهندسة البيئية في القطاعين العام والخاص لتوفير المهارات في هذا الميدان؛
•�تقوية آليات التحفيز المالي للأنشطة البيئية مع تمكينها من وسائل لتقييم درجة معقوليتها وفعاليتها؛

•�تشجيع الاستثمارات المتضامنة والمسؤولة؛ 
•�خلق صندوق للاستثمار وصندوق لتحقيق التنمية المستدامة؛

•�تشجيع التحلي بالمسؤولية المجتمعية للشركات حسب حجم الشركة؛ 
•�تشجيع الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص.

تنمية الاإجراءات المواكبة

•��البحث والتنمية لإيجاد حلول للإشكاليات البيئة المطروحة على الساحة مع توجيه هذا البحث للاقتصاد الأخضر وتشجيع 
الأساليب القادرة على تطبيق مبدأ الحيطة؛

•�نقل تكنولوجيات  المختبرات إلى الفاعلين التقنيين؛ 
•�تشجيع الاحترافية في المهن المرتبطة بالبيئة وذلك من خلال التدريب المهني أو في إطار التعاون الدولي؛ 

•�المقاربات العملية لنشر الوعي البيئي عند المواطن؛
•�التكوين في مجال البيئة في جميع مستويات التعليم؛ 

•�جعل البحث والتنمية رافعة للعمل لمبدأ الاحتياط.

6..نتائج التحليل ال�سابق
يبرز من خلال تحليل العناصر الأساسية للميثاق أن هناك توافق بين الإرادة الملكية والتوصيات المنبثقة عن المشاورات لدعم 

ومواكبة اعتماد الميثاق بمجموعة من الوسائل المندمجة وفعالة لتعزيز وضمان احترام المبادئ والقيم المذكورة.
للتدبير  البيئة والتنمية المستدامة من أجل وضع إطار شامل ومستمر  الوطني لحماية  الميثاق  وقد تمت دراسة طرق تفعيل 

سيمكن من:
•�تدعيم رؤية بيئية وطنية مندمجة للتنمية المستدامة للبلاد كما جاء  في الميثاق؛

•��دعم التقدم المحرز في النمو الاقتصادي، والحد من عدم الاستقرار، والتدبير المعقلن للموارد، والإصلاحات الهيكلية وتحقيق 

الديمقراطية.



 القواعد المنهجية 

لدرا�سة تفعيل الميثاق
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أمام ضرورة التوفر على منهجيات ملائمة لوضع إطار لتدبير  مناسب للحالة البيئية بالمغرب، تم تحديد محورين للمنهجية 
المقترحة:

•�تحليل لتعددية المقاربات البيئية؛

.DPSIR )Driver-Pressure-State-Impact-Responses( استعمال نموذج القوى المحركة-الضغوطات-الحالة-التأثيرات-الأجوبة�•

1..تحليل تعددية المقاربات البيئية 
يمكن وصف البيئة كنظام موحد ومعقد بحيث أن أي أثر بيئي يمكن أن يتحول  إلى قوة دافعة من شأنها أن تمارس من جديد 

ضغطا إيجابيا أو سلبيا على الفاعلين في النظام الذين هم المستفيدين.
لقد أصبحت هذه الدينامية التي تتكر باستمرار مع الممارسة، والتي طالما اعتبرت عائقا أمام التنمية الصناعية، مسلسلا 

للتحسين المستمر، ومولدة للضغط الإيجابي وعاملا للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
من أجل توجيه السياسات  التدبيرية البيئية، يجب في المرحلة الأولى الأخذ بعين الاعتبار الأوساط الطبيعية، والتي يمكن 
تحديدها في الأوساط الفيزيائية، الماء والهواء والتربة، وأيضا في الأوساط الحية التي تندرج في مفهوم النظام الإيكولوجي 

والذي يعد الإنسان عنصرا محوريا من عناصره والذي هو في آن واحد قوة دافعة ومستهدف للآثار الناجمة.
 إن هذا الموقف الثنائي الأبعاد للانسان كفاعل ومتلقي يعد قوة للبحث عن طرق اخرى للتدبير البيئي، بما في ذلك المقاربات 

الموضوعاتية والقطاعية والمجالية.
ونجد هذا المفهوم للإنسان »فاعل-متلقي« ضمن خطاب صاحبة الجلالة: »لإعطاء تعبير ملموس لهذا النهج، لقد عملنا 

لجعل المواطن على حد سواء هو الفاعل والمحرك والغاية لكل مبادراتنا وخططنا للإصلاح والتنمية«.
ويمثل البيان الموالي هذه التعددية في المقاربات البيئية:

ماء

 السياق 
السوسيو-اقتصادي

سياق
 ال

-ثقافي
 السوسيو

الاندماج المجالي

ة القطاعية
 الأنشط

الموضوعات البيئية
المنظومات 

الايكولوجية

تربةهواء
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ونصور هكذا، في الوسط الدائرة الأولى، الأوساط الفيزيائية، الماء، الهواء، التربةـ ثم في دائرة ثانية  المنظومات الايكولوجية.
يتم بعد ذلك إضافة الاعتبارات القطاعية التي تؤثر على هذه الأوساط والتي تساهم في ظهور الاشكالية البيئية. انطلاقا من 
ذلك، تظهر العلاقة غير الملموسة بين الاشكاليات البيئية والجغرافيا في دائرة رابعة، الاندماج المجالي. وهذا يؤدي في الواقع 
إلى الأخذ بعين الاعتبار أيضا، الروابط الموجودة بين الاشكاليات البيئية والاعتبارات السوسيو-اقتصادية والسوسيو-ثقافية 

الواردة في الدائرة الخامسة.
ويعتبر تدهور الغطاء النباتي للغابات من أحسن الأمثلة التي توضح بشكل أفضل، هذا النوع من الروابط الموجودة بين البيئة 

والسياقات السوسيو-اقتصادية والثقافية.

 ».DPSIR.« 2..ا�ستعمال نمذجة.
)القوى المحركة-ال�سغوطات-الحالة-التاأثيرات-الاأجوبة(

تعتبر نمذجة DPSIR كمنهجية لتحليل القضايا البيئية بشكل منتظم ولتسهيل التعريف والتواصل والتشاور بشأن المؤشرات 
البيئية.

البيئية وآثارها  القضايا  التفاعلات بين المجتمع والبيئة وبتحليل  التي تصف  السببية  السلسلة  بإدماج  كما تسمح أساسا 
الاجتماعية والاقتصادية.

وتعتبر هذه النمذجة أداة شاملة تتميز بتسهيل الاتصال والتشاور حول المؤشرات.
ويمكن تطبيق هذه النمذجة لتحديد الأولوية في المجالات البيئية ذات الأولوية ولتقييم الرهانات لمختلف القطاعات ذات 

الصلة بالتنمية المستدامة، والرهانات الوطنية والجهوية، فضلا عن التحديات الدولية.
الناجمة عن العوامل الانسانية أو الطبيعية، وتمكن من  وتميز هذه النمذجة أيضا بين الفاعلين )القوة الدافعة( والضغوط 

تحليل الحالة البيئية وطبيعة وحجم الآثار.
وتؤدي هذه الطريقة إلى تحديد التدابير العلاجية والوقائية، والتي تم تلخيصها في الرسم البياني التالي:

القوة الدافعة
• الخطاب الملكي.

• مبادئ الميثاق.

• الدينامية الدولية.
• السياق الوطني.

• تعبئة الاطراف المعنية.

الضغوطات
• نتائج التشاورات.

• الالتزامات الدولية.
• تدهور التراث الطبيعي والثقافي.

التأثيرات
• على التراث الطبيعي والبيئي.

• على الصحة.

• على التشريعات الإيجابية.

• على الممارسة القضائية.

• على عمل الحكومة.

• على المسؤولية الإيكولوجية للإدارة.

• على الممارسات الإيكولوجية للأفراد والجماعات.

• على العرض الدولي.

الأجوبة
• إعادة التأهيل البيئي.

• الاستراتيجية الوطنية للبيئة.
• الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

• تدعيم الترسانة القانونية.
• حكامة بيئية جيدة.

الحالة
• التراث الطبيعي والثقافي.

• المدونة القانونية.
• أنماط الحكامة.

• البرامج.
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وعموما، يمكن تطوير مقاربة DPSIR حول مواضيع بيئية عديدة للوصول إلى تعريف:
•�التدابير العلاجية للتخفيف من العجز البيئي الحالي؛

•�التدابير الوقائية الخاصة بضمان حماية البيئة والتنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد في نفس الوقت.
لذا، يمكن أن تؤدي هذه المقاربة إلى اعتماد نوع من التحليل الاستراتيجي الشامل لحماية البيئة.

ولإتمام هذا العرض حول مقاربة DPSIR، يوضح الجدول التالي كيفية الاستعمال من أجل التحليل الاستراتيجي لموضوع 
محدد حول تلوث الهواء. ويوضح هذا المثال كيف أن هذه المقاربة تمكن من إجراء تحليل منظم لأية إشكالية بيئية، وبالتالي 

استخلاص خطة عمل لحلها.

تطبيق نموذج DPSIR على تلوث الهواء

•��في البداية، تحديد كل الضغوط القطاعية والقوى المحركة المرتبطة بها والتي تتسبب في تلوث الهواء في العمودين الأولين 
لهذا الجدول.

•�جمع الحقائق المتعلقة بالوضعية الراهنة لتلوث الهواء لكل نوع من الضغوطات في العمود الثالث.

•��تتجلى الآثار المترتبة عن هذه الضغوطات على الخصوص في صحة الإنسان وتغير النظم الإيكولوجية والأضرار التي تلحق 
بالتراث الطبيعي والثقافي.

ويمكن العمود الأخير من جرد الأجوبة التي قدمت بالفعل أو المحتملة وبالتالي يجب تقييمها وضبطها من أجل مكافحة 
تلوث الهواء.

تطبيق نموذج DPSIR على تلوث الهواء

المصادر الرئيسية
نمو مطرد،

مخطط انطلاق  
الصناعي 

 ”Emrgence“

ارتفاع حاجيات الأسر 
والتطور الصناعي 

والسياحة والتعمير.

تطوير حظيرة 
السيارات.

ارتفاع المستوى 
المعيشي والأنشطة.

مخطط تطوير 
وتحديث القطاع.

الصناعة التحويلية. 

إنتاج الطاقة 
الكهربائية.

تكرير البترول.

النقل.

الصناعة التقليدية.

•  الانبعاثات الناجمة عن 
الاحتراق. 

•  عدم وجود جرد وطني 
للانبعاثات. 

•  معلومات متوفرة حول جرد 
الغازات الدفيئة.

• غياب الحوافز الضريبية.
• تطبيق غير كاف للقوانين.

نقص في المعطيات الكمية 
والنوعية حول الانبعاثات الملوثة 

للهواء.

تقليص الانبعاثات من خلال 
خطة التحديث.

•  نقص في المعلومات حول 
حظيرة النقل من الناحية 

التقنية والانبعاثات.
•  %50 من السيارات لا 

تستجيب لمعايير الانبعاثات.

•��انبعاثات غير مهمة ولكن جلية.
•�احتراق من نوعية رديئة.

• صندوق مكافحة التلوث الصناعي.
• إطار تنظيمي غير مكتمل.

• شراكة القطاع الصناعي/قطاع البيئة.
�•  مخطط عمل للتقليص من انبعاثات المصانع 
في الدار البيضاء الكبرى )المكتب الوطني 

للكهرباء، لافارج، لاسمير، المغربية للصلب 
»Maghreb steel«، الشركة الشريفة 

للأسمدة…(، متبوعا بمخطط خاص بالجديدة، 
آسفي، طنجة، أنشطة المركز المغربي للإنتاج 

النظيف. 
•  مرسوم بتاريخ 8 دجنبر 2009 يهم معايير 

الانبعاثات، مراسيم دراسات التأثير على البيئة، 
برنامج النجاعة الطاقية في السكنى والصناعة.

تطوير الطاقات المتجددة، لا مركزية الكهربة.

تحديث وسائل التكرير: اتفاقية لاسمير-الحكومة، 
تطوير جودة المنتوجات النفطية، مدخنة بعلو 120 مترا.

•��تحسين جودة المحروقات.
•  إعادة تأهيل المركز الوطني لمراقبة وسائل النقل، 
تطوير البنيات التحتية وخوصصة قطاع النقل 

العمومي.

اتفاقيات الشراكة، صندوق مكافحة التلوث: 
برنامج شباك الخزافين، وضع أفرنة غازية.
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الأجوبةالتأثيراتالحالة الراهنةالضغوطاتالقوى المتحركة



 نظام الحماية 

الم�ستدامة للبيئة
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1...نتيجة للدرا�سة التي تم انجازها في اإطار تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة، طبقا للتو�سيات المنبثقة 
يجعل حماية  والذي  الم�ستدامة،  والتنمية  للبيئة  الوطني  الميثاق  لتفعيل  اقتراح مخطط عمل  الم�ساورات، تم  عن 

البيئة من اأولويات التنمية الم�ستدامة للمملكة و يعمل على انخراطه في المجال الجديد للتنمية الاإيكولوجية.

يتعلق الأمر بوضع نظام مندمج للتدبير المستدام للبيئة، الذي يعتبر أداة حقيقية للقيادة والتدبير، ويهدف إلى تمكين المملكة 
من:

•��برمجة الدينامية الاقتصادية المتعلقة بأنشطة حماية البيئة على المدى البعيد، من خلال »اقتصاد أخضر«، تعد اقتصادا 
ايجابيا، بمعنى أن القيام بأنشطة بيئية تدر مردودا أكثر من حالة التقاعس؛

البيئية، من حيث كونها امتدادا للبرامج الوطنية  التنمية  التنمية الاقتصادية والبشرية الحالية للمملكة من خلال  •��تعزيز 
المنجزة في السنوات الأخيرة الهادفة إلى تعزيز النمو والقدرة التنافسية وكذا تحسين النتائج الاجتماعية.

من جهة أخرى، ونتيجة لهدفها المتمثل في تحقيق التنمية المستدامة، ووفقا لديباجة مشروع الميثاق الذي يؤكد على احترام 
المغرب لالتزاماته الدولية فإن وضع هذا النظام سيمكن من:

•��دعم الأنشطة التي تضطلع بها المملكة للمساهمة في الحكامة البيئية العالمية؛

•��توجيه البلاد نحو تحقيق أهداف الألفية للتنمية؛
•��التقدم في نقل التكنولوجيات الحديثة في مجال التنمية المستدامة المطلوبة من المملكة في إطار التعاون شمال-جنوب-جنوب.

تحقيق  بغية  الم�ستدامة  والتنمية  للبيئة  الوطني  للميثاق  م�سمون  اإعطاء  اإلى  المخطط  هذا  اقتراح  2...يهدف 
التاأهيل البيئي على المدى البعيد الذي �سنته الحكومة في ال�سنوات الاأخيرة : 

أ.  من جهة، من خلال وضع برامج مستعجلة في الفترة 2010-2015 للحد من العجز البيئي وحل المشاكل الهيكلية كتعميم 
التطهير السائل والتدبير البيئي للنفايات، وذلك بسبب تأثيراتها السلبية الكبيرة على البيئة والصحة؛

ب.  ومن جهة أخرى، من خلال إرساء منهجية بيئية إرادية في العديد من القطاعات العامة، بطريقة مندمجة في التخطيط 
القطاعي. 

ويتم تحقيق هذا النهج الاستراتيجي للتأهيل البيئي، من خلال مقاربة تشاركية عبر التوقيع على الاتفاقيات-الإطار في أبريل 
2009 بين الحكومة والجهات بحضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. 

من الناحية العملية، يهدف التخطيط المقترح إلى استكمال إستراتيجية التأهيل البيئي وذلك من خلال وضع إستراتيجية 
وطنية للبيئة بتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية، في مرحلة أولى، وإعداد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، في مرحلة 

ثانية، متناسقة ومستجيبة لحاجيات الساكنة والمجالات.
مجمل هذه التطورات توافق إرساء الرؤية الوطنية المتجانسة التي يتضمنها الميثاق وتكون ما يعرف »بنظام الحماية المستدامة 

للبيئة«، وهي آلية ترقى إلى التوفيق بين متطلبات تنمية البلاد والوعي البيئي. 

متجانسة  وطنية  رؤية  إرساء  من  المغرب  سيمكن  وم�ستدام  دائم  للبيئة« كنظام  الم�ستدامة  الحماية  نظام  3...يقترح 
لحماية التراث الطبيعي والثقافي »رؤية تدريجية وشاملة« مدعمة بالميثاق، وذلك بغية تحقيق التوازن بين رؤيتين للتنمية 

المستدامة:
الاجتماعية  التنمية  متطلبات  بين  التوفيق  الفاعلين  من  تستوجب  القطاعية،  للسياسات  واقتصادية  اجتماعية  •��رؤية 

والاقتصادية وضرورة القيام بإجراءات الإصلاح أو التعويض عن الأضرار البيئية؛ 
التنمية  إكراهات  إدماج  دون  منتظمة  بطريقة  والثقافي  الطبيعي  التراث  حماية  تتوخى  دفاعية،  أو  مركزية  بيئية  •��رؤية 

الاقتصادية. 
للتذكير، فإن هذا التوازن يتم شرحه عادة من خلال الرسم التعريفي التالي للتنمية المستدامة حول التنميات: عادل وقابل 

للاستمرار ومقبول للعيش.
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يمكن تلخيص المنهجية الإستراتيجية المكونة لنظام الحماية المستدامة للبيئة من خلال المخطط المفاهيمي أدناه الذي يبين 
طريقة تطوير الحكامة البيئية من استراتيجية التاهيل البيئي إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة حيث يتم الانتقال 
من منطق علاجي نحو منطق علاجي ووقائي في نفس الوقت، ومن منهجية موضوعاتية نحو منهجية قطاعية ومن منطق 

استراتيجي نحو منطق نظامي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتوخاة.

الاجتماعي

 تنمية قابلة
للاستمرار

 تنمية
عادلة

تنمية صالحة
للعيش

البيئـــة
 تنمية
مستدامة

الاقتصاد

ت�سميم تركيبي لنظام الحماية الم�ستدامة للبيئة

برنامج التأهيل البيئي

التأهيل البيئي

الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة

الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

المقاربة العلاجية

التحسن المستمر

المقاربة الوقائية

منظور قطاعي

منظور استراتيجي

منظور استراتيجي مندمج

منظور موضوعاتي

 المشروع 
 الخطاب الملكي: الأولي للميثاق

المرجع المؤسس للميثاق

النمو السوسيو-اقتصادي المفرط والتدهور البيئيالسياق: الوضع البيئي

مبادئ التنمية 
المستدامة

الحكامةالإجراءات المواكبة

نتائج المشاورات حول للميثاق

مقاربة الأوساط البيئية

نظام الحماية المستدامة للبيئةالتحليل الاستراتيجي
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4..النتائج المتتالية للاأهداف التدريجية الثلاثة لنظام الحماية الم�ستدامة للبيئة هي:
1. تحقيق التأهيل البيئي؛

2. بناء إستراتيجية وطنية للبيئة؛
3. بناء إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة.

وتتداخل هذه الأهداف فيما بينها من أجل تدعيم الرؤية البيئية الوطنية المتوخاه، كما هو مفصل أدناه. 

وبصفة شاملة:
•��يعتمد التأهيل البيئي على منهجية أحادية البعد من خلال مقاربات موضوعاتية بيئية مجسدة في برامج علاجية في المقام 

الأول ملخصة في الملحق 3؛
•��تجعل الاستراتيجية الوطنية للبيئة من البيئة ركيزة متعددة الأبعاد عبر مراقبة استراتيجية تشمل جميع القطاعات وترتكز 

بالأساس على توجه وقائي وعلاجي في نفس الآن؛
السيوسيو-اقتصادية  وبالسياقات  بالمجال  متعلقة  إضافية  أبعاد  إدماج  من  المستدامة  للتنمية  الوطنية  الاستراتيجية  •��تمكن 

والسوسيو-ثقافية، التي تعد عناصر أساسية للتنمية المستدامة.

جية 
تراتي

 الاس

طنية 
 الو

مية 
 للتن

دامة
المست

جية 
تراتي

 الاس

نية 
 الوط

بيئة
لل

لتأهيل
 ا

البيئي

ماء

 السياق 
السوسيو-اقتصادي

سياق
 ال

-ثقافي
 السوسيو

الاندماج المجالي

ة القطاعية
 الأنشط

الموضوعات البيئية
المنظومات 

الايكولوجية

تربةهواء

البيئـــة

الاجتماعي

الاقتصاد

 تنمية
عادلة

 تنمية قابلة
للاستمرار
 تنمية

مستدامة تنمية صالحة
للعيش

عية
ما

جت
 الا

ت
جيا

راتي
ست

الإ

الإستراتيجيات الاقتصادية

لبيئة
اية ا

طنية لحم
جية الو

 البيئي-الاستراتي
التأهيل

ر�سم بياني للاإ�ستراتيجية الوطنية للتنمية الم�ستدامة من خلال مكوناتها الثلاثة
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واستكمالا لهذه الغايات الشاملة، هناك غايات أكثر تفصيلا، مكونة للنهج الاستراتيجي الأولي، معروضة في الجدول أدناه.
•��بالنسبة لاستراتيجية التأهيل البيئي، تم سرد الغايات بحسب الأولويات والقدرات الإنجازية، كما تم تقييمها في البرامج 

البيئية المكونة لها.
المتعلقة  الحالية  للتجارب  الأولي  التحليل  خلال  من  أهدافها  استنتاج  تم  فقد  للبيئة،  الوطنية  الاستراتيجية  •��وبخصوص 

باستراتيجية التأهيل البيئي لاسيما التشخيص البيئي، وكذلك التغيرات الايجابية المواكبة لها.
•��أما في ما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، فقد تم تصنيف الغايات بصفة موجزة من خلال جرد المراجع 

الخارجية الموجودة في هذا المجال والتي يمكن للمغرب استخدامها لرسم مساره الخاص. 
تعتبر كل هذه الأهداف جزئية إلى أن يتم استكمالها من خلال النهج الاستراتيجي الذي سيتم تبنيه في إطار الاستراتيجية 
الوطنية للبيئة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المزمع إعدادهما بتشاور مع جميع الفاعلين المعنيين وطبقا للمنهجيات 

المذكورة أعلاه. 

المرحلة 1 :�تحقيق 
التأهيل البيئي

المدى 
القصير
)2015(

تعتمد السياسة البيئية الحالية الموثقة في الاتفاقيات الإطار-الموقعة في 2009 
بين الحكومة والجهات على:

•�إدماج مبادئ الميثاق في البرامج والسياسات البيئية؛ 
•��متابعة إنجاز برامج التأهيل البيئي )البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه 

العادمة، البرانامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية المماثلة، إلخ.، ملحق 3(؛
•�تطوير نظام اليقظة البيئية؛

•�المرصد الوطني للبيئة؛
•�المراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة؛

•�المختبر الوطني للبيئة مع وضع نظام مؤشرات التنمية المستدامة؛
•��تدعيم الوقاية من خلال خلق لجن جهوية لدراسات التأثير على البيئة وتنظيم 

مسطرة البحث العمومي الخاص بالمشاريع الخاضعة للموافقة البيئية؛
•��التنصيص على التدابير المواكبة من خلال التربية والتكوين والبحث والتنمية 

والمشاريع النموذجية، إلخ؛
•��تقليص الأضرار البيئية التي تتجاوز العتبات الحرجة إلى مستوى مقبول؛ 

•��التحقق من تطبيق الترسانة القانونية البيئية أخذا بعين الاعتبار الاكراهات المتعلقة 
بالتفعيل الميداني واستكمالها على أحسن وجه وذلك من خلال مراسيم التطبيق؛

•�تقييم مدى تطبيق مبادئ الميثاق على مستوى المخططات البيئية. 

المرحلة 2 :�إعداد 
استراتيجية وطنية 

للبيئة

المدى 
المتوسط

)2020(

تمكن الاستراتيجية الوطنية للبيئة من توجيه التدبير البيئي في مجمل 
القطاعات وذلك من خلال :

•��الإدماج والوقاية والاحتياط والمسؤولية البيئية في جميع البرامج والسياسات 
العمومية؛ 

•���العمل على التقييم البيئي ليس فقط للمشاريع ولكن أيضا للبرامج؛ 
•��إدخال التدابير وعمليات الأخذ بعين الاعتبار للبعد البيئي لدى السلطات 

الإدارية؛
•��تعميم اليقظة البيئية وإعداد تقارير وطنية وجهوية للحالة البيئية؛

•��ترجمة الاستراتيجية الوطنية للبيئة إلى استراتيجيات جهوية للبيئة؛

الأهدافالأفق
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•��تدعيم اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة؛
•��تقوية دور المجلس الوطني للبيئة وتفعيل المجالس الجهوية للبيئة؛

•��قياس الأداء البيئي؛
•��إدخال مبدأ الاحتياط كمبدأ بيئي وليس كمبدأ لتدبير الأزمات؛

•��تسهيل تحمل التكاليف والصيانة الجيدة لحل الاشكاليات البيئية من خلال خلق 
شراكات قطاع عام- قطاع خاص من شأنها مساعدة نظم الإنتاج التي تفتقر إلى 

الوسائل التقنية والمادية لمعالجتها؛
•��تشجيع الإدماج والصيانة الجيدة للتكنولوجيات العالية الضرورية.

المرحلة 3 :�إعداد 
الاستراتيجية الوطنية 

للتنمية المستدامة

المدى البعيد
)2030(

الميثاق،  مع  بتوافق  المقترحة  المستدامة  للتنمية  الوطنية  الإستراتيجية  ستتمكن 
واستراتيجية  الاجتماعية  والاستراتيجيات  الاقتصادية  الاستراتيجيات  توجيه  إلى 

حماية البيئة البلاد نحو التنمية المستدامة.
يرمي إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة إلى جعل التنمية المستدامة الهدف 
المشترك والمهيكل للبلاد وذلك من خلال تفاعل وتعاون مجمل الأطراف المعنية من 
القطاع العام أو الخاص عن طريق الرفع من وتيرة الإصلاحات في إطار التنسيق والنجاعة 

والمسؤولية عبر جميع المشاريع والبرامج المنجزة على الصعيد الوطني.
يعتبر إعداد استراتيجية وطنية للبيئة عملية تخطيط تشاركي متجدد تهم جميع 
المستويات الشاملة والمحلية أو الموضوعاتية، وذلك بغية إرساء الممارسات الجماعية 
الألفية  وأهداف  المستدامة  التنمية  أهداف  وضمان  الفردية  السلوكات  وتغيير 

للتنمية.
تحديد  وعلى  للبيئة  الوطنية  للاستراتيجية  تشخيص  على  المسلسل  هذا  يعتمد 
الأهداف المناسبة التي تربط بين الركائز الثلاثة للتنمية المستدامة، مما يؤدي إلى إعداد 
تشاوري لتقرير يخص »إدماج الاستراتيجيات القطاعية المتناسقة للتنمية المستدامة« 
العلمية  الدقة  إلى  المستدامة  التنمية  ومؤشرات  الاجتماعية  المؤشرات  بناء  ويهدف 
مستمر  تتبع  المؤشرات  هذه  وتضمن  الديمقراطية.  والشرعية  السياسية  والنجاعة 
للأنشطة التي في طور الإنجاز وضمان ترسيخ مستدام للنظم. وفي إطار هذه الحركية 
إطار  في  ودمجها  المتعددة  المقاربات  بين  التنسيق  على  المغرب  سيسهر  الإدماجية، 

مؤشرات مختصرة من خلال تفعيل الأهداف.
من جهة أخرى،  ستمكن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من دعم مشاركة 
المتوسطية  اللجنة  في  المغرب  وتمثيل  المتوسط  الأبيض  للبحر  العمل  خطة  في  المغرب 

للتنمية المستدامة بتناسق مع الاستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة.
ستمكن  الأوروبي،  الاتحاد  مع  للمغرب  المتقدم  للوضع  أكبر  مصداقية  ولإعطاء 
الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من التوافق مع الاستراتيجية الاوروبية للتنمية 

المستدامة وستلعب دورا توجيهيا في إطار سياسة الجوار للإتحاد الأوروبي.

اأدناه  و�سفها  البيئة تم  حماية  نظام  لتطوير  و3(  و2.  1( الثلاث  الم�ستويات  ت�سكل  التي  للاأن�سطة  الاأمثلة  5...بع�س 
لتو�سيح تطورها من م�ستوى اإلى اآخر. 

في هذا الإطار، تم انجاز تصنيف أولي يخص:
•�مثال أساسي للحكامة البيئية  يتعلق بدراسات التأثير على البيئة؛

•�مثالات يخصان الإجراءات المميزة لمكافحة الاحتباس الحراري: الماء بالنسبة للتكيف والطاقة في ما يخص التخفيف؛

•�مثال يتعلق بالتراث الثقافي. 
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y مثال يخ�س الاإجراءات التدريجية المتعلقة بدرا�سات التاأثير على البيئة

y مثال يخ�س الاإجراءات التدريجية في مجال الطاقة

استراتيجية 
التأهيل البيئي

• تعميم دراسات التأثير على البيئة على جميع المشاريع التنموية. 
•�الدليل المنهجي المرافق.

الاستراتيجية 
الوطنية لحماية 

للبيئة
• تعميم دراسات التأثيرات على البيئة على  جميع المشاريع القطاعية.

• إرساء مراقبة المطابقة مع دراسات التأثير على البيئة للمشاريع في طور الاشتغال.

الاستراتيجية 
الوطنية للتنمية 

المستدامة
تعميم التقييم البيئي الاستراتيجي على الاستراتيجيات والسياسات.

استراتيجية 
إجراءات النجاعة الطاقية )توزيع مصابيح منخفضة الاستهلاك، تحسين الإنارة العمومية(.التأهيل البيئي

الاستراتيجية 
الوطنية لحماية 

للبيئة
• إنتاج الطاقة الشمسية بقوة 000 2 ميغاوات في خمس مواقع في أفق 2020.

• إجراءات النجاعة الطاقية )وضع العلامات الإيكولوجية للأجهزة المنزلية، إجراءات تخص المباني(.

الاستراتيجية 
الوطنية للتنمية 

المستدامة
إنتاج 42% من الطاقات المتجددة في أفق 2020 منها 14% طاقة شمسية و14% طاقة هوائية 

و14% طاقة مائية.

y مثال يخ�س الاإجراءات التدريجية المتعلقة باقت�ساد الماء في الحو�س المائي ل�سو�س-ما�سة-درعة

استراتيجية 
التأهيل البيئي

•�التحول إلى السقي الموضعي لفائدة 000 30 هكتار.
•�تثمين مياه السقي واختيار المزروعات التي تتطلب كميات أقل من المياه.

•�تعبئة المياه السطحية عبر إنجاز 22 سدا صغيرا وبحيرات تلية.

الاستراتيجية 
الوطنية لحماية 

للبيئة

•�تدعيم أنشطة المراقبة وشرطة الماء. 
•�تصنيف المزارع.

•�تنمية وتعبئة المياه الجوفية )التغذية الاصطناعية للفرشات المائية(.

الاستراتيجية 
الوطنية للتنمية 

المستدامة

•��عقود الفرشات المائية: أداة للتدبير المندمج للموارد المائية تمكن من إشراك جميع الفاعلين المعنيين.

التالية: اقتصاد الماء، استعمال الموارد المائية غير التقليدية،  •��تطوير البحث العلمي في المجالات 
استعمال تقنيات جديدة لتحسين عرض الماء.
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y مثال يخ�س الاإجراءات التدريجية في مجال التراث الثقافي 1

y مثال يخ�س الاإجراءات التدريجية في مجال التراث الثقافي 2

استراتيجية 
التأهيل البيئي

بلورة مشروع نموذجي »تهيئة وتحسين مجالات النقوش الصخرية في المناطق الصحراوية« حيث 
يشمل هذا المشروع الأهداف البيئية والسوسيو-اقتصادية للمساهمة في حماية وإعادة تأهيل 

وتنمية هذه المجالات.

الاستراتيجية 
الوطنية للتنمية 

المستدامة

•�إنجاز مشاريع مصممة طبقا لنموذج المشروع النموذجي في جهات كلميم–السمارة وسوس–
ماسة –درعة.

•�تعميم تدبير مثل هذه المشاريع على مجمل التراب الوطني، عبر شراكات مع الجماعات المحلية 
ودعم البحث عن المساعدات المالية.

الاستراتيجية 
الوطنية لحماية 

للبيئة

•�خلق نوادي بيئية داخل المدارس القرآنية.  

•�تكوين الأئمة والمرشدين في مجال التربية البيئية.
•�برنامج المحافظة وتأهيل المساجد التاريخية والمساجد الأثرية.

الاستراتيجية 
الوطنية للتنمية 

المستدامة
تعميم التدبير البيئي للمساجد والمدارس القرآنية.

استراتيجية 
التأهيل البيئي

•�برنامج تدعيم البنيات التحتية للمساجد.
•�البرنامج الاستعجالي لبناء المساجد في الأحياء المهمشة )الماء الصالح للشرب، الكهرباء، 

الخصوصيات العمرانية المغربية الاسلامية(.
•�برنامج التأهيل البيئي للمساجد والمدارس القرآنية  )الماء الصالح للشرب، الكهرباء، المناطق 

الخضراء، جودة الماء في المناطق القروية ومعالجة المياه العادمة(.

 كما يتم أدناه تقديم التوصيف الثاني لهذا المسلسل باستخدام الجداول الموجزة للنتائج التدريجية لاستراتيجيات نظام 
الحماية المستدامة للبيئة. 

يخص  الذي   )1( الثلاثة  المستويات  في  تدريجية  بصفة  التدابير  هذه  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  يلخصان  جدولان  هناك 
استراتيجية التأهيل البيئي، )2( إعداد إستراتيجية وطنية للبيئة، )3( إعداد إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة(: الجدول 

الأول مخصص لتدابير الحكامة والآخر متعلق بتدابير حماية التراث الطبيعي والثقافي.
ويجب التذكير في هذا الشأن، بضرورة الأخذ بعين الاعتبار تطوير الإجراءات المواكبة كالتقدم الاجتماعي والإعلام والبحث 
لكل  شاملة  رؤية  إلى  ننتقل  وعندما  البيئي  بالتأهيل  يتعلق  الذي   )1( المستوى  من  انطلاقا  وذلك  والتكوين،  والتطوير 
القطاعات، فإن هذه الإجراءات تشكل جزءا من الاستراتيجيات وسوف تدرج بصفة غير حصرية في الحكامة و حماية 

البيئة.
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وينبغي التأكيد قبل هذا التوصيف أن نظام الحماية المستدامة للبيئة ينص أساسا على:
•�دمج عناصر الميثاق في الاستراتيجيات والبرامج والسياسات العمومية؛ 

•تعميم دراسات التأثير على البيئة على برامج التأهيل البيئي والاستراتيجيات القطاعية من خلال التقييم البيئي الاستراتيجي؛ 

• القيام بتقييم منتظم للنتائج.
يبين توصيف إجراءات حماية التراث التدرج في الأخذ بعين الاعتبار المبادئ الثلاثة التي تخص الوقاية والمسؤولية والاحتياط 

في إطار الاستراتيجيات التدريجية لنظام الحماية المستدامة للبيئة. 
بالنسبة لمبدأ الاحتياط يمكن اقتراح ما يلي:

• أن يكون التحليل الاستراتيجي لهذا المبدأ موضوع دراسات ومشاورات محددة، نظرا لأهميته الاجتماعية؛
•�خلق هيئة خاصة للقيام بهذه المشاورات وتحديد الأبعاد  العملية لتفعيل هذا المبدأ.

حكامة سياسية من نوع تقليدي 
تعتمد على مقاربة تنفيذ البرامج 

الوطنية بتوافق مع الفاعلين المحليين.

حكامة جيدة تتميز بتعميم التكوين 
والتحسيس البيئي والمسلسل 

التشاركي لأخذ القرار :
•  بين الدولة والمواطن؛

•  في ما يخص المقاولات وذلك باتباع 
منهجيات المسؤولية الاجتماعية 

للمقاولات ومن خلال استثمارات 
مسؤولة اجتماعيا؛

•  بين المؤسسات الوطنية والترابية؛
•  بين المؤسسات الوطنية والدولية من 
خلال خلق شراكات إستراتيجية مع 

منظمات حكومية دولية وهيئات 
دولية )منظمة الأمم المتحدة، منظمة 

التعاون والتنمية والاقتصادية، البنك 
الدولي، إلخ.( ومن خلال تعميم 

التقييم من طرف ثالث.

حكامة جديدة تعتمد على إدماج 
مبادئ الميثاق في الاستراتيجيات 

والسياسات القطاعية وكذلك إشراك 
الفاعلين المعنيين في المشاورات 

الموضوعاتية حول المشاكل البيئية، 
تعتمد على منهجية من الأسفل إلى 

الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل: 
نذكر على سبيل المثال ميادين البيئة 

والمجال واقتصاد البيئة والمؤسسات 
البيئية والجوانب القانونية للبيئة، إلخ.

الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامةاستراتيجية التأهيل البيئي الاستراتيجية الوطنية لحماية للبيئة

النتائج:
•  تمكن اتفاقيات الشراكة من إشراك 
الفاعلين المؤسساتيين في مواجهة 

الإشكاليات البيئية.
•  ترسانة قانونية قطاعية، تضم القوانين 

البيئية ومبادئ الميثاق جزئيا. 
•��يبقى دور المجلس الوطني للبيئة 

محدودا ودور لجنة القيادة غير 
كاف.

النتائج:
• تنظيم مهام المجلس الوطني للبيئة.
• توسيع مهام المجلس الوطني للبيئة 
في مجال التنمية المستدامة أو خلق 

هيئة جديدة لهذا الغرض.
• احترام التوصيات المنبثقة عن 

المشاورات حول الميثاق. 
•��تهدف مهام اللجان الوطنية والجهوية 

للتقييم المندمج للبيئة الى تنسيق 
وتجميع الإمكانيات وتعميمها على 

مختلف الاستراتيجيات.
•  يتم تطبيق مدونة البيئة على جميع 

القطاعات بدمج مبادئ الوقاية 
والاحتياط والولوج إلى المعلومة.

النتائج:
•  تناسق الترسانة القانونية وقانون 

البيئة من أجل إعداد مدونة البيئة. 
•  خلق هيئة تنظيمية تسهر على 

احترام مبادئ الميثاق كمبدأ 
المسؤولية.

•  إعادة تحديد دور ومهام المجلس 
الوطني للبيئة على الصعيد الوطني 

والترابي.
•  ترسيخ الولوج إلى المعلومات التي 

تخص المعطيات البيئية.

ـــة
ـــــ

مــــ
ـــا

كـــ
الحـ
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يعاني مبدأ الوقاية من غياب توافق 
بشأن تحديد إمكانيات التنفيذ ويبقى 
تطبيقه ظرفيا وإراديا في غياب تدابير 

ملزمة. ويستوجب على المراصد 
البيئية تجميع ومركزة المعلومة البيئية 

القطاعية والترابية والمرور من منهج 
علاجي إلى منهج استباقي. كما 
يجب تدعيم دور اللجنة الوطنية 

واللجان الجهوية لدراسات التأثير على 
البيئة. 

تعميم مبدأ الوقاية ودراسات التقييم 
الاستراتيجي البيئي على جميع 

الاستراتيجيات القطاعية الوطنية.

يتم تفعيل مبدأ الوقاية بتطوير 
البحث والتربية البيئية وتدعيم 

دراسات التأثير على البيئة. ويتم 
إرساء دراسات التقييم البيئي 

الاستراتيجي للبرامج القطاعية 
الوطنية. وتفعيل المراصد البيئية 

في مجمل التراب الوطني مما يمكن 
من مأسسة الشبكات على الصعيد 

الوطني والجهوي لتعميم إعداد 
التقارير الوطنية والجهوية للبيئة.

لا يتم تطبيق مبدأ المسؤولية ومبدأ 
الملوث-المؤدي.

يتم تدعيم مبدأ المسؤولية على 
الصعيد الفردي وعلى صعيد المقاولات 
الخاضعة للتنمية المستدامة وتستجيب 

لعلامات الجودة ويمكن التفكير في 
تفعيل الميثاق الوطني على الصعيد 

الجهوي من خلال إعداد  مواثيق 
جهوية تأخذ بعين الاعتبار الأولويات 

والخصوصيات الجهوية وذلك لدعم 
الديناميات والجاذبية الترابية.

يتم تطبيق مبدأ المسؤولية ومبدأ 
التضامن المجالي )من الوطني إلى 

المحلي( والزماني )عبر الأجيال( 
ويكون هذان المبدآن ركيزة أساسية 

لمدونة البيئة المستقبلية.

غياب مبدأ الاحتياط من الترسنة 
القانونية مما يستوجب أن يكون 

موضع دراسات.  

سيتم ترسيخ مبدأ الاحتياط على 
الصعيد الوطني والدولي بالنظر إلى 

دينامية التعاون  الدولي والجهوي 
في الميدان العلمي )الاتحاد الأوروبي 

والاتحاد من أجل المتوسط(.

إدماج مبدأ الاحتياط في الترسانة 
القانونية ووضع إجراءات صارمة 
لتطبيق وتأطير هذا المبدأ، وكذا 

إدراج الثغرات الموجودة في دراسات 
التأثير على البيئة كمواضيع  للبحث 

والتنمية.

الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامةاستراتيجية التأهيل البيئي الاستراتيجية الوطنية لحماية للبيئة

ث
ـرا
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يــــ
ـــا

حمـ
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 تنفيذ نظام الحماية 

الم�ستدامة للبيئة
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1..التخطيط والبرمجة
 إجمالا، يقترح تخطيط وبرمجة نظام الحماية المستدامة للبيئة في ثلاث مستويات أو »أهداف تدريجية« في أفق 2015 

و2020 و2030 على التوالي.
بالنسبة لكل واحد من هذه المستويات، يتوقع إعداد ثلاث مراحل للتحسين المستمر وهي:

•�المرحلة الأولى: تحديد وإعداد خطة العمل ؛
•�المرحلة الثانية: تنفيذ هذه الخطة ؛

•�المرحلة الثالثة: تقييم نتائج هذه الخطة.
وستمكن المرحلة الثالثة، المتعلقة بالتقييم، من قياس مدى نشر وتنفيذ المبادئ والقيم والالتزامات الواردة في الميثاق، وذلك 

في الوقت المحدد. 
ويعرض الجدول أسفله هذه المستويات وكذا المراحل المرتبطة بها.

لقد شرع في عملية التأهيل البيئي في سنة 2008 وإعطاء الانطلاقة لمخططات العمل المرتبطة بذلك سنة 2009 )المرحلة 
الأولى( ومن المقرر تنفيذ هذه المخططات في أفق 2015 )المرحلة الثانية( ويمكن الشروع في تقييم نتائجها سنويا ابتداء من 

2010 )المرحلة الثالثة(.

وسيتم الشروع في إعداد الإستراتيجية الوطنية للبيئة في سنة 2010، وذلك مواكبة لاعتماد وإقرار الميثاق؛ كما أن مخططات 
العمل ذات الصلة سيتم إعدادها وذلك امتدادا لمخططات العمل الهادفة إلى التأهيل البيئي على أبعد تقدير في أفق 2012 
)المرحلة الأولى(، وسيستمر انجاز هذه المخططات على المدى المتوسط والبعيد )المرحلة الثانية( كما سيتم تقييمها بصفة 
منتظمة ابتداء من سنة 2015، على أبعد تقدير، وذلك أخذا بعين الاعتبار تاريخ استغراق واستيعاب إستراتيجية التأهيل 
البيئي التي ستلعب دورا علاجيا بفضل الإستراتيجية الوطنية للبيئة ثم علاجيا ووقائيا بفضل التقدم الحاصل والموارد المتاحة 

في الفترة 2015-2012.  
وسيمكن الشروع في إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ابتداء من سنة 2011، من خلال تفكير عميق حول 
إلى  ستترجم  والتي  مستدامة،  تنمية  وتحقيق  البيئة  على  الحفاظ  اتجاه  في  والاجتماعية  الاقتصادية  الإستراتيجيات  التقاء 
مخططات عمل ابتداء من الآن والى حدود 2015 )المرحلة الأولى(؛ وبعد ذلك سيتم إعطاء انطلاقة هذه المخططات )المرحلة 

الثانية( وكذا إجراء تقييم منتظم لها  ابتداء من سنة  2020 على أبعد تقدير )المرحلة الثالثة(. 

الاستراتيجية الوطنية 
لحماية البيئة

المرحلة �1

المرحلة 2

المرحلة 3

التأهيل البيئي

المرحلة �1

المرحلة 2

المرحلة 3

20082030 20202025 2018 2016 2015 2012 2011 2010

الاستراتيجية الوطنية 
للتنمية المستدامة

المرحلة 1

�المرحلة 2

المرحلة 3
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في الأمد القصير، سيتم خلال الربع الثاني من سنة 2010:
•�متابعة المرحلة الثانية من إنجاز إستراتيجية التأهيل البيئي التي تم إعطاء انطلاقتها؛

•�سرد التجارب المكتسبة أو تقييم النتائج الحالية لإستراتيجية التأهيل البيئي؛

•�الشروع في إعداد المرحلة الأولى للإستراتيجية الوطنية للبيئة. 
إن نضج الأفكار الحاصل بعد العمل المنجز حول الميثاق وكذا حول الحالة البيئية والاحتباس الحراري، كلها عوامل مساعدة 

على الشروع في تحديد وإعداد الإستراتيجية الوطنية للبيئة.          

2..الاإجراءات التنظيمية
إن النصوص التطبيقية لقانون معين لا يمكن أن تصبح سارية المفعول إلا إذا كان هناك كيان يناط إليه مسؤولية تطبيق هذا 
القانون. وبالمثل، من اجل تنفيذ تخطيط وبرمجة نظام الحماية المستدامة للبيئة وكذا  تفعيل وأجرأة الميثاق، يقترح ويوصى 

باتخاذ، على المدى القصير، مختلف التدابير والإجراءات التنظيمية.  
على غرار لجنة المتابعة التي أنشئت لمواكبة تنفيذ إستراتيجية التأهيل البيئي، يقترح خلق لجنة مختصة لتتبع تنفيذ ومراقبة 

نتائج الإستراتيجية الوطنية للبيئة. 
المستمر  التحسين  عملية  في  الشروع  سيتم  كما  الميثاق.  تفعيل  ضمان  سيتم  التوجيهية،  أدوارها  تحديد  وبفضل  هذا، 

للحكامة المرتبطة بتنفيذ مبادئ الميثاق من خلال نظام الحماية المستدامة للبيئة.   
وبعبارة أخرى، لا يمكن فقط إعداد وصياغة استراتيجيات ومخططات العمل، على النحو المحدد من قبل، بل يجب تحديد 
أو أجهزة دائمة  المتتالية. أي وضع جهاز  العمل  والتقييم والمصادقة على مخططات  بالتتبع  التي ستكلف  العمل«  »فرق 

للتوجيه تساعد على صيانة نظام إدارة وتدبير نظام الحماية المستدامة للبيئة.
في الواقع، إن تحقيق صيانة هذا النظام سيمكن من إرساء حكامة جيدة تضمن تطبيق فعال لمبادئ الميثاق.
إن إقامة ووضع أسس هذه الحكامة الرشيدة سيؤدي في الواقع إلى تحديد المسؤوليات وكذا النتائج المتوخاة:

•�داخل قطاع البيئة؛

•�داخل القطاعات الأخرى؛

التي يجب خلقها في الأمد  للبيئة، أو تلك  الوطني  المعنية الموجودة، كالمجلس  •��بالنسبة للكيانات والجهات المؤسساتية 
المتوسط؛

•��أو بشأن الترتيبات التعاقدية الضرورية مع بعض المؤسسات العمومية أو الخاصة، المساهمة في تنفيذ إستراتيجية التأهيل 
البيئي أو تلك التي سيتم استشارتها للمساهمة في إعداد الإستراتيجية الوطنية للبيئة أو الإستراتيجية الوطنية للتنمية 

المستدامة.

3..الاإجراءات القانونية والموؤ�س�ساتية 
يرتكز هذا الجانب الأساسي للصيانة المستدامة على دراسة الجوانب القانونية والمؤسساتية لحماية البيئة. 

في صميم النهج الاستراتيجي لنظام الحماية المستدامة للبيئة يجب القيام بورش خاص من اجل:
•��تقييم المقتضيات التشريعية والتنظيمية الخاصة بحماية البيئة المعمول بها: تحديد الثغرات القانونية والتداخلات والتناقضات 

المحتملة…؛
•�دمج وتعزيز هذه المقتضيات عبر إعداد مدونة البيئة؛   

•�دعم وتعزيز المؤسسات المسؤولة عن تطبيق المقتضيات القانونية والعملية، الموجودة أو التي سيتم إحداثها.
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على  الضوء  تسليط  على  الصدد،  هذا  في  المشروع ساعدت،  هذا  المشاورات حول  نتائج  وكذا  الميثاق  إعداد مشروع  إن 
القضايا التالية:

•�ضرورة استكمال القانون البيئي الحالي؛

•�ضرورة تأطير أفضل لتنفيذ النصوص؛

•�ضرورة دراسة إحداث هيئات جديدة لضمان فعالية القوانين )شرطة البيئة، وكالات الحماية، إلخ.(. 

4..الاإجراءات المالية
إن وضع حكامة رشيدة لحماية البيئة يؤدي أيضا إلى تحسين وعقلنة أساليب التمويل لتنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة.

وفي هذا الإطار يتوقع: 
•�من جهة، تمويل مخططات العمل المرتبطة باستراتيجيات نظام الحماية المستدامة للبيئة،

لضمان حكامة  وتشتغل  تعمل  أن  يجب  والتي  معها  المتعاقد  أو  والمؤسساتية  الإدارية  الهيئات  تمويل  أخرى،  •��من جهة 

رشيدة. وهذه النقطة مهمة جدا لأن التجربة أثبتت أن إحداث هيئات التوجيه دون منحها الوسائل المالية الضرورية يجعلها 
غير فعالة. 

لقد بدأ التفكير في طرق ووسائل تمويل استراتيجيات نظام الحماية المستدامة للبيئة، ولاسيما من خلال انجاز دراسة حول 
الصندوق الوطني للبيئة وإمكانية تحسينه.

ويمكن تلخيص أهم نتائج هذه الدراسة فيما يلي:

في إطار قانون المالية لسنة 2007، تم إحداث الصندوق الوطني للبيئة على شكل حساب خاص أطلق عليه اسم »الصندوق 
الوطني لحماية واستصلاح البيئة« والآمر بالصرف هو السلطة الحكومية المسؤولة عن البيئة.

وقدمت الدراسة بعض الاقتراحات لإعادة تنشيط هذا الصندوق، ويتعلق الأمر بـ:
•�تحويل الصندوق إلى مؤسسة عمومية؛

•��جلب موارد مالية جديدة كالإتاوات أو الضرائب المفروضة على الأنشطة الملوثة والخطيرة أو مصدر التدهور البيئي، 

وكذا من قبيل تحصيل الغرامات من المخالفين، أو منح القروض والإعانات، أو الهبات الوطنية والدولية؛ 
•��إضفاء الطابع الرسمي على الأنشطة والمشاريع المؤهلة للحصول على التمويل، وذلك على سبيل المثال لتشجيع الجماعات 

المحلية. 

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب مواكبة نظام الحماية المستدامة للبيئة، بخطة وطنية للتواصل والتحسيس بهدف تعميم الرؤية 
الوطنية التي يجسدها هذا النظام وذلك تماشيا مع مقتضيات الميثاق.

5..�سيانة نظام الحماية الم�ستدامة للبيئة 
وكملخص لما سبق، فإن تجسيد نظام الحماية المستدامة للبيئة تحديد يجب أن تصاحبه، من أجل تفعيل ناجح للميثاق، 
الإجراءات اللازمة لتسهيل تنفيذه وتدبيره والإشراف عليه وكذا تحديد المسؤوليات المتعلقة بذلك. هذه الصيانة المرتبطة 
بنظام الحماية المستدامة للبيئة، والموضحة على الرسم البياني أدناه، يمكن تحديدها في إطار الأعمال والإجراءات اللازمة 

للشروع في إعداد الإستراتيجية الوطنية للبيئة.
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y يمر تفعيل الميثاق عبر تحديد نظام الحماية الم�ستدامة للبيئة

الروؤية الديناميكية لنظام الحماية الم�ستدامة للبيئة

y وكذا تحديد �سيانته با�ستمرار من طرف العديد من الهيئات المخت�سة

•�هيأة استراتيجية.

•�هيئات التمويل.

•�هيأة )هيئات( التتبع.

•�هيئات الإنجاز.

•�هيأة )هيئات( التقييم.

ويعطي الرسم البياني أدناه رؤية أكثر ديناميكية حول صيانة نظام الحماية المستدامة للبيئة. ويوضح كيفية توافق الاستراتيجيات 
المتتالية )إستراتيجية التأهيل البيئي والإستراتيجية الوطنية للبيئة والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة( مع المراحل الثلاث من 

أجل التحسين المستمر للسياسة البيئية حسب دورة »Plan-Do-Check-Act( »PDCA/تخطيط-تنفيذ-تقييم-تحسين(. 
ويحدد الرسم البياني أيضا مراحل تدخل الجهات المسؤولة عن صيانة هذا النظام.

2020 2015 2009

 استراتيجية 
التأهيل البيئي

 الاستراتيجية 
الوطنية لحماية للبيئة
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البيئي

الإستراتيجية الوطنية 
لحماية البيئة

الإستراتيجية الوطنية 
للتنمية المستدامة  20
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المرحلة 1: تحديد مخططات العملالمرحلة 3: التقييممدقق الحسابات

المرحلة 2: التنفيذ

التتبع

دورة »تخطيط-تنفيذ-
تقييم-تحسين« لنظام 

الحماية المستدامة للبيئة 

• قطاع البيئة والقطاعات الأخرى.
• المؤسسات )المجلس الوطني للبيئة…(.

• الفاعلون المتعاقد معهم.

ات
جي

راتي
لاست

ا
التحسين المستمر

• قطاع البيئة.
• الجهات والهيئات الممولة.

• قطاع البيئة
• المراصد
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خاتمة

إن تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة هو استجابة للرغبة الملكية وكذا للتوصيات المنبثقة عن 
2010 أكد صاحب الجلالة على ضرورة  30 يوليوز  بتاريخ  العرش الأخير  المشاورات. فمن خلال خطاب 
تفعيل الميثاق: »ومن هنا، ندعو الحكومة لتجسيد التوجهات الكبرى للحوار الواسع، بشأن إعداد ميثاق 
وطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة، في خطة عمل مندمجة، بأهداف مضبوطة، وقابلة للإنجاز في كل 

القطاعات«.
متأقلمة  بكيفية  سيتطور  الذي  للبيئة  المستدامة  الحماية  نظام  بفضل  ممكنا  التفعيل  هذا  يكون  وسوف   

ومستمرة.
وهكذا ساهمت هذه الدراسة في تصميم هندسة نظام الحماية المستدامة للبيئة وكذا إسقاطاته في الأبعاد 
البيئي  التأهيل  إستراتيجية  تنفيذ  مع  التوالي  على  تتطابق  والتي  و2030  و2020   2015 الثلاث  الزمنية 
والإستراتيجية الوطنية للبيئة وكذا الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. وتمكن هذه الدراسة من إرساء 
خارطة طريق لتنفيذ نظام الحماية المستدامة للبيئة على المستوى التقني والتنظيمي. ومن أجل دعم هذا 

المسار، سيتم تدارس الإجراءات اللازمة لصيانة هذا النظام.
إن تخطيط نظام الحماية المستدامة للبيئة ينسجم تماما مع الإرادة الملكية ومع تطلعات المجتمع المغربي نحو 

بيئة سليمة وتنمية مستدامة، لأنه يسعى إلى تنفيذ الأهداف الأساسية التي تهم جوهر الميثاق.  
وإذا كان الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة هو الضامن لتحقيق تنمية مستدامة، فإن نظام الحماية 
المستدامة للبيئة يضع الأسس لبناء تفعيل الميثاق. فهو يعكس الرؤية التي ستكون عليها التنمية المستدامة 

في المغرب في السنوات المقبلة المدعومة بالوعي البيئي الجماعي لكل الفاعلين والمواطنين بالمغرب.



الملحقات
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الملحق 1

الخطابين الملكيين لـ 30 يوليوز 2009 و2010

 ن�س خطاب جلالة الملك بمنا�سبة الذكرى العا�سرة 

لعيد العر�س بطنجة يوم الخمي�س 30 يوليوز 2009

» الحمد لله،والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه، 
شعبي العزيز،

نخلد اليوم الذكرى العاشرة لاعتلائنا العرش. وهي مناسبة جديرة بأن نجعل منها لحظة قوية للوقوف الموضوعي على أحوال 
الأمة،واستشراف مستقبلها. 

منعطفا  التنموي، شكلت  الديمقراطي  البناء  في  أشواطا كبرى،  قطع  قد  المغرب  بأن  الاقتناع  أشاطرك  المنطلق،  ومن هذا 
هاما في تاريخه. وبروح المسؤولية،أصارحك بأن ما اعترض هذا المسار من عوائق واختلالات، يتطلب الانكباب الجاد على 
إزاحتها وتصحيحها لاستكمال بناء مغرب الوحدة والديمقراطية والتنمية وتأهيل بلادنا،لرفع تحديات سياق عالمي،مشحون 

بشتى الإكراهات والتحولات. 
سبيلنا إلى ذلك، الإسراع بوتيرة الأوراش الإنمائية وتعزيزها بإصلاحات جديدة، وتدبيرها بالحكامة الجيدة. 

ومهما كان الطريق شاقا وطويلا، فإنه لن يزيدنا إلا إصرارا على المضي قدما ببلادنا على درب التقدم. عمادنا في ذلك ثوابت 
وطنية راسخة،لم نفتأ نتعهدها بالتجديد. 

وفي صدارتها وحدة الإسلام السني المالكي الذي نتقلد،كأمير للمؤمنين، أمانة تحديث صرحه المؤسسي وفضائه العلمي. 
غايتنا تحصين اعتداله وتسامحه من التطرف والانغلاق، وترسيخ تعايش عقيدتنا السمحة مع مختلف الديانات والثقافات.

وقوة  المتعددة، مصدر غنى  لروافدها  الاعتبار  إعادة  المغربية، جاعلين من  الهوية  توطيد وحدة  العزم، نحرص على  وبنفس 
لوحدتنا الوطنية. كما عززنا الإجماع الوطني، حول صيانة الوحدة الترابية باقتراح مبادرة الحكم الذاتي، بعمقها الديمقراطي، 

وأفقها المغاربي. 
والقانون،  الحق  دولة  بترسيخ  وذلك  المواطنة.  طابع  عليها  أضفينا  فقد  الوطنية،  للثوابت  الرحى  قطب  الملكية  وباعتبار 

وديمقراطية المشاركة، وانتهاج الحكامة الجيدة، وسياسة القرب، وكذا بإنصاف المرأة والفئات والجهات المحرومة.
كما كرسنا جوهرها كملكية ملتحمة بكل مكونات الأمة، متسامية عن النزعات والفئات، ملتزمة بالنهوض بالمسؤولية الريادية 

والقيادية للعرش، في الائتمان على القضايا العليا للوطن والمواطنين والانتصار للتقدم.
والغاية من كل مبادراتنا ومشاريعنا الإصلاحية  الفاعل والمحرك،  المواطن هو  التوجه، عملنا على أن يكون  لهذا  وتجسيدا 
والتنموية. ومن ثم،كان إطلاقنا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وإن ارتياحنا لنتائجها الأولى، لا يعادله إلا عزمنا على 

التصدي لما قد يعترضها من صعوبات وعوائق. 
لذا، قررنا إعطاء دفعة جديدة وقوية لهذا الورش الدائم، انطلاقا من توجيهاتنا التالية: 

أولا: توخي المزيد من النجاعة والمكتسبات. ولأجل ذلك، ندعو كافة الفاعلين عند إعداد مشاريعها إلى مراعاة نوعيتها 
واستمراريتها، والتقائها مع مختلف البرامج القطاعية، ومخططات التنمية الجماعية.



39  … للبيئة والتنمية الم�ستدامة

ثانيا: ضرورة إخضاع مشاريعها للتقييم والمراقبة، والأخذ بتوصيات المرصد الوطني لهذه المبادرة.

ثالثا: التركيز على المشاريع الصغرى الموفرة لفرص الشغل وللدخل القار، لاسيما في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة.

شعبي العزيز،

إن منظورنا المتكامل للتنمية الشاملة، يقوم على تلازم رفع معدلات النمو،مع التوزيع العادل لثماره. وعلى جعل التماسك 
الاجتماعي، الغاية المثلى للتنمية البشرية والنجاعة الاقتصادية.

ومن هذا المنطلق، عملنا على تزويد المغرب بالبنية التحتية اللازمة لتقدمه وإطلاق مشاريع هيكلية كبرى.

والصناعة  كالسياحة  لاقتصادنا،  والمستقبلية  الأساسية  الركائز  تشكل  التي  للقطاعات  طموحة،  استراتيجيات  وانتهاج 
والسكن والطاقة والموارد المائية، وكذا القطاع الحيوي للفلاحة، بإطلاق مخطط المغرب الأخضر.

وإننا لنجدد حمدنا لله تعالى، على ما جاد به علينا،من موسم فلاحي جيد، خفف من وطأة الظرفية الاقتصادية الصعبة على 
بلادنا، وخاصة العالم القروي.

أن  بلادنا  استطاعت  والمجالي،  الاجتماعي  للتضامن  وترسيخنا  الإصلاحية،  برامجنا  ونجاعة  اختياراتنا،  صواب  وبفضل 
تواجه، نسبيا، التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، لأزمة مالية عالمية عصيبة.

بيد أن ذلك لا ينبغي أن يحجب عنا ما أبانت عنه هذه الأزمة غير المسبوقة، من اختلالات هيكلية، ومن مضاعفة حدة 
بعضها. لذا، ندعو إلى تعبئة جماعية لكل السلطات والفعاليات، من أجل تقويمها، بما تقتضيه الظرفيات الصعبة، من إرادة 

قوية، ومن ابتكار للحلول الشجاعة. بعيدا عن كل أشكال السلبية والانتظارية، والتدابير الترقيعية.

وفي هذا الصدد، نحث الحكومة على مضاعفة جهودها، ببلورة مخططات وقائية واستباقية ومقدامة، للتحفيز الاقتصادي، 
وتوفير الحماية الاجتماعية. 

وبقدر ما نحن مؤتمنون على مقدساتنا الدينية والوطنية، فإننا حريصون على التزام الجميع بثوابت اقتصادية واجتماعية، تعد 
من صميم الحكامة التنموية الجيدة، التي يتعين التشبث بها، في جميع الأحوال، ولاسيما في مواجهة الظرفيات الدقيقة.

الحفاظ  في  والحزم  الدولية،  الاقتصادية  التقلبات  مواجهة  في  الدائمة  باليقظة  التحلي  يجب  الاقتصادي،  الصعيد  فعلى 
التفريط  باعتبارها ثمرة إصلاحات هيكلية، ومجهودا جماعيا لكافة مكونات الأمة، لا يجوز  التوازنات الأساسية؛  على 

فيها،مهما كانت الإكراهات.

بالتقييم  والأخذ  التنسيق،  وإحكام  والاجتماعية،  الاقتصادية  التنمية  بضمان  الكفيلة  السبل،  أنجع  انتهاج  ينبغي  كما 
المستمر للسياسات العمومية، وذلك في تفاعل مع التحولات الدولية، وانفتاح إيجابي على العولمة. 

فالأزمة، مهما كان حجمها، لا ينبغي أن تكون مدعاة للانكماش. وإنما يتعين أن تشكل حافزا على الاجتهاد، لأنها تحمل 
في طياتها فرصا يجب العمل على استثمارها. وذلك بمبادرات اقتصادية مقدامة، تتوخى تعزيز الموقع الاقتصادي الجهوي 

والعالمي للمغرب.

المنتوج المغربي، بما يكفل  الرفع من جودة وتنافسية  الغاية، ندعو للتفاعل المجدي بين مختلف المخططات، قصد  ولهذه 
إنعاش الصادرات، وبما يقتضيه الأمر من حفاظ على التوازنات المالية الخارجية، وما يستلزمه من العمل على استثمار رصيدنا 

في المبادلات التجارية، على أفضل وجه.
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وتعزيزا للمناخ الاقتصادي الملائم للاستثمار والتنمية، يتعين الالتزام بحسن تدبير الشأن العام، بما ينطوي عليه من تخليق 
وحماية للمال العام، من كل أشكال الهدر والتبذير، ومحاربة لكل الممارسات الريعية، والامتيازات اللامشروعة. 

وإن المغرب، وهو يواجه، كسائر البلدان النامية، تحديات تنموية حاسمة وذات أسبقية، فإنه يستحضر ضرورة الحفاظ على 
المتطلبات البيئية. 

والتزاما منه بذلك، نؤكد وجوب انتهاج سياسة متدرجة وتأهيلية شاملة، اقتصادا وتوعية، ودعما من الشركاء الجهويين 
والدوليين. وفي هذا الصدد، نوجه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها 

ومحمياتها ومواردها الطبيعية، ضمن تنمية مستدامة. 
كما يتوخى صيانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة، ومسؤولية جماعية لأجيالها 

الحاضرة والمقبلة.
وفي جميع الأحوال، يتعين على السلطات العمومية أن تأخذ بعين الاعتبار، في كناش تحملات المشاريع الإنمائية،عنصر 

المحافظة على البيئة.
ويشكل الإصلاح القويم لنظام التربية والتعليم والتكوين، المسار الحاسم لرفع التحدي التنموي. فعلى الجميع أن يستشعر 
أن الأمر لا يتعلق بمجرد إصلاح قطاعي،وإنما بمعركة مصيرية لرفع هذا التحدي الحيوي. سبيلنا إلى ذلك الارتقاء بالبحث 
والابتكار وتأهيل مواردنا البشرية، التي هي رصيدنا الأساسي لترسيخ تكافؤ الفرص، وبناء مجتمع واقتصاد المعرفة، وتوفير 

الشغل المنتج لشبابنا.
وبموازاة المجال الاقتصادي، يعد الجانب الاجتماعي ركيزة أساسية، لما نقوده ونتابعه ميدانيا من أوراش تنموية في كافة ربوع 

المملكة. وفي هذا الإطار، نعتبر أن توطيد العدالة الاجتماعية يشكل قوام مذهبنا في الحكم. 
ومن هنا ندعو الحكومة لتجسيد هذا التوجه الراسخ، وذلك بإعطاء الأسبقية للفئات والجهات الأشد خصاصة، في الاستفادة 

من السياسات الاجتماعية للدولة.
وهذا ما يقتضي تقويم السياسات المتبعة بكل آلياتها ومجالاتها. في التزام بمقومات الإنصاف والعقلنة والفعالية، وانتهاج 

الاجتهاد في ابتكار الحلول الخلاقة، بكل مسؤولية وإقدام،بعيدا عن أي نزوعات سياسوية، أو توظيف شعبوي. 
وحرصا منا على بلوغ أهداف هذه السياسات الاجتماعية المتجددة، في مناخ سليم، فإننا ندعو لإقرار ميثاق اجتماعي جديد.
ولأجل ذلك، نؤكد ضرورة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كإطار مؤسسي للحوار، وكقوة اقتراحية لبلورة هذا 
الميثاق، بما يخدم تنمية بلادنا، ويمكنها من مواصلة مسارها الإصلاحي، ويجعلها قادرة على مواجهة الظرفيات الصعبة، 

والحفاظ على ثقة شركائنا، وتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات والكفاءات. 
وتعزيزا للتآزر الاجتماعي، بالتضامن المجالي،ندعو الحكومة لبلورة استراتيجية متجددة، تستهدف تحسين ظروف عيش 
ساكنة المناطق الجبلية، والنهوض بمؤهلاتها الاقتصادية والثقافية والبيئية. وإننا لواثقون من انخراط جميع المغاربة، في بناء 

ما نتوخاه من إرساء نموذج مجتمعي متضامن ومتوازن، بروح المواطنة الملتزمة، والعمل الجاد، والثقة في النفس. 
وفي هذا الصدد، نؤكد التنويه بمواطنينا في المهجر، لتشبثهم الراسخ بوطنهم الأم، في السراء والضراء. 

فبالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن تعلقهم القوي بتجديد العهد ببلدهم المغرب، يشهد إقبالا متزايدا، 
وصلة الرحم مع ذويهم، تعرف تواصلا مستمرا. وإننا لندعو الحكومة إلى مواصلة العناية بأحوالهم، داخل الوطن وخارجه.

شعبي العزيز،
إن الحكامة الجيدة،هي حجر الزاوية في البناء التنموي الديمقراطي. وقد قطعت بلادنا، بالاقتراع المحلي الأخير، شوطا جديدا 

في ترسيخ الممارسة الديمقراطية العادية، ولاسيما من خلال تعزيز التمثيلية النسوية في المجالس الجماعية.



41  … للبيئة والتنمية الم�ستدامة

بيد أن الأهم هو نجاح المغرب في رفع تحدي التنمية المحلية الجهوية. وهو ما يظل رهينا بتوافر النخب المؤهلة. لذا، ندعو 
المنتخبين المحليين، إلى تحمل مسؤوليتهم، في الاستجابة للحاجيات اليومية الملحة للمواطنين، من خلال برامج واقعية.

وهو ما يتطلب القرب منهم، وحسن تدبير شؤونهم، وإيثار الصالح العام، وتضافر الجهود مع الفعاليات الإنتاجية والجمعوية، 
والسلطات العمومية. 

وذلك في نطاق من الالتزام التام، من قبل الجميع، بسيادة القانون، والحزم الدائم في ردع أي إخلال به. 
وفي سياق تصميمنا على الارتقاء بالحكامة الترابية، قررنا فتح ورش إصلاحي أساسي، بإقامة جهوية متقدمة، نريدها نقلة 
منها  منتظرين  للجهوية.  الاستشارية  اللجنة  قريبا، تنصيب  الغاية، سنتولى،  ولهذه  المحلية.  الديمقراطية  نوعية في مسار 
أن تعرض على سامي نظرنا، في غضون بضعة أشهر، تصورا عاما، لنموذج مغربي لجهوية متقدمة. تنهض بها مجالس 

ديمقراطية، بما يلزم من التوزيع المتناسق للاختصاصات، بين المركز والجهات. 
كما ندعوها للتفكير المعمق، في جعل أقاليمنا الجنوبية، نموذجا للجهوية المتقدمة، بما يعزز تدبيرها الديمقراطي لشؤونها 

المحلية، ويؤهلها لممارسة صلاحيات أوسع. 
وبموازاة ذلك، نحث الحكومة على الإسراع بإعداد ميثاق للاتمركز الإداري. إذ لا جهوية ناجعة بدونه. وذلك بما يقتضيه 

الأمر، من تجاوز للعقليات المركزية المتحجرة. 
وإننا لنعتبر الجهوية المتقدمة واللا تمركز الواسع، محكا حقيقيا للمضي قدما في إصلاح وتحديث هياكل الدولة.

وإدراكا منا بأن الحكامة الجيدة لن تستقيم، إلا بالإصلاح العميق للقضاء، سنخاطبك، قريبا، إن شاء الله، بخصوص الشروع 
في تفعيل هذا الإصلاح، بعد توصلنا بخلاصات الاستشارات الموسعة في هذا الشأن.

شعبي العزيز،
بنفس روح الحزم والعزم، عملنا على إعطاء دبلوماسيتنا دفعة قوية. جاعلين قوامها الحزم في المبادئ، والواقعية في التوجه، 

والنجاعة في الآليات، والنتائج الملموسة.
وغايتها التجند للدفاع عن القضية المقدسة للوحدة الترابية للمملكة، وعن المصالح العليا لبلادنا، وتعزيز إشعاعها الجهوي 

والدولي. وكذا التعبئة لخدمة تنميتها، بدبلوماسية اقتصادية.
كما أضفينا عليها روحا جديدة، عمادها التفاعل بين سياساتنا الوطنية والأجندة الدولية، وإعادة تركيزها في ستة فضاءات 

أساسية. وفي صدارتها التزامنا الراسخ ببناء اتحاد مغاربي، مستقر ومندمج ومزدهر. 
ومساهمة من بلادنا في توفير ظروف تفعيل العمل المغاربي المشترك، كخيار استراتيجي، لتحقيق تطلعات شعوبه الخمسة 
للتنمية المتكاملة، والاستجابة لمتطلبات الشراكة الجهوية، وعصر التكتلات الدولية، نؤكد إرادتنا الصادقة لتطبيع العلاقات 

المغربية-الجزائرية.
والعشرين.  الحادي  للقرن  الانفتاحية  الروح  مع  والمتناقضة  المتقادمة،  المواقف  يتجاوز  بناء،  مستقبلي  منظور  وفق  وذلك 

ولاسيما تمادي السلطات الجزائرية في الإغلاق الأحادي للحدود البرية.
إن هذا الموقف المؤسف، يتنافى مع الحقوق الأساسية لشعبين جارين شقيقين، في ممارسة حرياتهم الفردية والجماعية، في 

التنقل والتبادل الإنساني والاقتصادي. 
إلى حل سياسي،  للوصول  البناءة،  الأممية  للمساعي  الداعم  وتعاوننا  الدؤوبة،  المغاربية، سنواصل جهودنا  الروح  وبنفس 

توافقي ونهائي، للخلاف الإقليمي حول مغربية صحرائنا.
ومن هنا، نؤكد تشبثنا بالمبادرة المقدامة للحكم الذاتي، لجديتها ومصداقيتها، المشهود بها دوليا، بركائزها الضامنة لحقوق 
الإنسان، والهادفة لتحقيق المصالحة، ولمِّ الشمل، بين كافة أبناء صحرائنا المغربية، وبأفقها المغاربي والجهوي البناء، المتطلع 

لرفع التحديات التنموية للمنطقة، وضمان التقدم والرفاهية لساكنتها. 
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وبنفس العزم، سنواصل جهودنا لتعزيز أواصر الأخوة العربية والإسلامية، سواء بإعطائها مضمونا اقتصاديا وتنمويا فعليا، أو 
من خلال نصرتنا الدائمة، للقضايا العادلة لأمتنا.

وفي طليعتها، عملنا كرئيس للجنة القدس على صيانة هويتها، ووضعيتها كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، كاملة 
بالحل  الأمريكية  الإدارة  بالتزام  ومرحبين  الدولتين،  رؤية  على  الدولي،  المجتمع  إجماع  في  انخراطنا،  مؤكدين  السيادة؛ 

العادل، بما يقتضيه من مستلزمات وتوافقات.
الساحل  بلدان  مقدمتها  وفي  الشقيقة،  الإفريقية  الدول  مع  المملكة  وتعاون  تضامن  في تجسيد  الثالث،  الفضاء  ويتمثل 
المجاورة. بالمثابرة على إقامة شراكات حقيقية معها، قائمة على المصالح المشتركة، وتحقيق التنمية المستدامة. واضعين تجاربنا 

وخبرتنا في خدمتها، كنموذج للتعاون جنوب-جنوب، بمشاريع تنموية بشرية وهيكلية.
وفي سياق حرصنا على التفعيل الأمثل للوضع المتقدم والمتميز، لشراكتنا مع الاتحاد الأوروبي، ندعو لتضافر جهود كافة 

الفعاليات الوطنية، للتأهيل لكسب تحدياته، وحسن استثمار الفرص التي يتيحها في جميع المجالات.
وبموازاة ذلك، ينبغي مواصلة الإسهام الجاد،في كسب الرهانات الجهوية الجديدة، ومن بينها تفعيل المبادرة الواعدة، للاتحاد 

من أجل المتوسط. 
وفي نفس السياق، يتعين المضي قدما في تنويع شراكاتنا، وتطوير علاقاتنا المتميزة، مع مختلف جهات العالم. 

حل  وفي  الأطراف،  متعددة  الأجندة  في  الفعال  انخراطنا  تعزيز  يتعين  الدبلوماسي،  للعمل  الشامل  لمنظورنا  واستكمالا 
القضايا العالمية الشمولية.

شعبي العزيز،
إننا نجدد، في هذه المناسبة التاريخية، عهدنا الوثيق على مواصلة قيادتك، أوفياء للبيعة المتبادلة.

وتيرته  التنموي،  مسارنا  ليأخذ  الجهود،  الراسخ بمضاعفة  الالتزام  نؤكد  الرؤية،  ووضوح  العزيمة  الطموح وصدق  وبنفس 
القصوى. سلاحنا في ذلك، الالتحام الراسخ بين العرش والشعب، وتعبئة كل الطاقات لرفع التحديات، بالمثابرة في العمل، 

والثقة في المستقبل.
الثاني، أكرم الله  الملكين، محمد الخامس والحسن  المنعمين، جلالة  الطاهرة لكل من جدنا ووالدنا  للروح  أوفياء في ذلك 

مثواهما. 
وبكامل التقدير، ننوه بالقوات المسلحة الملكية، والإدارة الترابية، وبكافة القوات العمومية، من درك ملكي، وأمن وطني، 

وقوات مساعدة، ووقاية مدنية، في صيانة حوزة الوطن وأمنه واستقراره.
وبدعاء صادق من قلب خديمك الأول، المفعم بمحبتك، أسأل الله تعالى أن يحفظ كل المغاربة، حيثما كانوا، في أنفسهم 

وذويهم، وأن يوالي نعمه على هذا البلد الأمين. 
كما أضرع إليه جلت قدرته، أن يكلل الجهود الخيرة، لكل مغربي ومغربية، داخل الوطن وخارجه، بالنجاح والتوفيق، فيما 

يسعد أحوالهم، ويبلغهم آمالهم، ويحقق بعملنا الجماعي، لوطننا الغالي، دوام الوحدة والاستقرار، والتقدم والازدهار. 
إنه نعم المولى ونعم النصير.

»قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني«. صدق الله العظيم. 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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 ن�س خطاب جلالة الملك بمنا�سبة الذكرى العا�سرة 

لعيد العر�س بتطوان يوم الجمعة 30 يوليوز 2010

» الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،
شعبي العزيز،

نخلد اليوم، الذكرى الحادية عشرة لاعتلائنا العرش. وهي مناسبة مجيدة لتجديد أواصر البيعة المتبادلة، والإجماع الوطيد 
على ثوابت المغرب، في وحدة الوطن والتراب والهوية، وعلى مقدسات الأمة، التي نحن، كأمير للمؤمنين، لها ضامنون، 
عقيدة إسلامية سمحة، بخصوصيتها المغربية، القائمة على المذهب السني المالكي، والاحترام المتبادل بين الأديان السماوية، 

والانفتاح على الحضارات.
وقد ارتأينا أن نكرس خطابنا لهذه السنة، للوقوف الموضوعي، على ما قطعناه من أشواط متقدمة؛ وما يتعين إزاحته من 
معيقات، ورفعه من تحديات؛ لاستكمال مقومات النموذج التنموي الديمقراطي، الذي أردناه مغربيا متميزا. عماده تنمية 
متناسقة، مرتكزة على نمو اقتصادي متسارع، يعزز التضامن الاجتماعي؛ وقوامه تنمية مستدامة، تراعي مستلزمات الحفاظ 

على البيئة ومنهجه الحكامة الجيدة.
ومن هذا المنطلق، أقدمنا، منذ تولينا أمانة قيادتك، على انتهاج تحول نوعي في مسارنا التنموي؛ باعتماد اختيارات صائبة 

وناجعة تقوم على أربع دعامات أساسية : 
الكبرى  بالأوراش  والنهوض  الأساسية،  الاختيارات  تحديد  في  الاستراتيجي  بدورها  قيادتنا،  تحت  الدولة،  قيام  أولاها: 

والتحفيز والتنظيم وتشجيع المبادرة الحرة والانفتاح الاقتصادي المضبوط.
أما الدعامة الثانية فهي توطيد الصرح الديمقراطي؛ إذ ما فتئنا نعمل على ترسيخ دولة القانون، واعتماد إصلاحات حقوقية 

ومؤسسية عميقة، وتوسيع فضاء الحريات، والممارسة السياسية الناجعة، القائمة على القرب والمشاركة.
بيد أن هذه المكاسب السياسية، على أهميتها، ستظل شكلية، ما لم تقترن بالنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية لمواطنينا، وبتوطيد التضامن; وجعلهما محورا للسياسات العمومية.
ومن هنا تبرز ضرورة الدعامة الثالثة، القائمة على جعل المواطن في صلب عملية التنمية. وهو ما جسدناه في المبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية، التي حققت على مدى خمس سنوات، نتائج ملموسة في محاربة الفقر والإقصاء والتهميش؛ وذلك ما 

يحفزنا على مواصلة تطوير برامجها بالوقوف الميداني والتقويم والتعميم، لتشمل كافة المناطق والفئات المعوزة.
واعتماد  الهيكلية،  التجهيزات  بتوفير  والإقلاع،  التأهيل  مقومات  من  الوطني،  الاقتصاد  فهي تمكين  الرابعة،  الدعامة  أما 

مخططات طموحة، أخذت تعطي ثمارها الملموسة، على المستويات الاستراتيجية، والقطاعية والاجتماعية.
فعلى المستوى الاستراتيجي، أتاحت هذه التجهيزات والمخططات، تحديث اقتصادنا، والرفع من إنتاجيته وتنافسيته، ومن 

حجم الاستثمار العمومي، وإقامة أقطاب للتنمية الجهوية المندمجة.
كما مكنت بلادنا، من إطار قار وواضح للتنمية الاقتصادية، ومن الصمود في وجه تداعيات الأزمة المالية العالمية; فضلا عن 

ترسيخ موقع المغرب، كوجهة محفزة للاستثمارات المنتجة، ومحور أساسي للمبادلات التجارية، الجهوية والعالمية.
وبنفس الإرادة والطموح، فإننا عازمون على مواصلة إنجاز التجهيزات الكبرى، بكل مناطق المملكة; تعزيزا للتقدم الذي 
حققه المغرب، في مجالات توسيع شبكات ومحطات النقل والمواصلات، وإقامة مناطق حرة، وأقطاب صناعية مندمجة، 
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وإنجاز مركبات مينائية كبرى، وفي صدارتها مركب طنجة-المتوسط، الذي جعلنا منه، في ظرف وجيز، قطبا استراتيجيا، 
صناعيا وتجاريا واستثماريا، يحظى بثقة شركائنا.

ولن يتأتى ذلك إلا بمواصلة الإصلاحات، والانخراط في التوجهات الأربعة التالية : 
أولها : النهوض بالتنمية المستدامة، وفي صلبها المسألة البيئية، باعتبارها قوام النمو الأخضر والاقتصاد الجديد; بما يفتحه 

من آفاق واسعة، لانبثاق أنشطة مبتكرة، واعدة بالتشغيل.
والتنمية  البيئة  لحماية  وطني  ميثاق  إعداد  بشأن  الواسع،  للحوار  الكبرى  التوجهات  لتجسيد  الحكومة  ندعو  هنا،  ومن 

المستدامة، في خطة عمل مندمجة، بأهداف مضبوطة، وقابلة للإنجاز في كل القطاعات.
وبموازاة ذلك، نحث الحكومة على بلورة هذا الميثاق في مشروع قانون-إطار، نريده مرجعا للسياسات العمومية لبلادنا.

وفي هذا الصدد، ينبغي الانخراط القوي في تنفيذ استراتيجية النجاعة الطاقية، لاسيما الطاقات المتجددة والنظيفة، وذلك 
بمواصلة الاستغلال الأمثل للطاقة الريحية، وتعميم محطاتها على كل المناطق الملائمة ببلادنا.

مختصة،  وكالة  له  رصدنا  الذي  الشمسية،  الطاقة  لإنتاج  الكبير،  بمشروعنا  القوي  الإقلاع  يتعين  السياق،  نفس  وفي 
واستثمارات ضخمة، داعين لمضاعفة الجهود، لجلب شراكات مثمرة، لإنجاز هذا المشروع الرائد عالميا.

كما يجب استثمار المكاسب المشهود بها للمغرب، في مجال السدود، وتعزيزها بسياسة جديدة للماء، تقوم على تعبئة 
موارده، وعقلنة استعمالها.

هيكلة  لإعادة  الضرورية،  الإصلاحات  على  بالإقدام  وذلك  والتنافسية،  الانفتاح  تحديات  رفع  فهو  الثاني،  التوجه  أما 
القطاعات، التي أبانت الأزمة العالمية عن محدوديتها، والاستفادة من بوادر انتعاش الاقتصاد العالمي.

كما يجب الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الأساسية، وترشيد الإنفاق العمومي، وتحديث الإطار القانوني المحفز في مجال 
الأعمال، وكذا حسن استثمار مصداقية القطاع البنكي والمالي الوطني، والثقة التي يحظى بها المغرب كقطب لحركة رؤوس 

الأموال، والاستثمارات العالمية.
التي نحن عازمون على مواصلة إنجاز ما تقتضيه من إصلاحات تنموية  الثالث، بتوطيد الحكامة الجيدة،  التوجه  ويتعلق 
ومؤسسية وسياسية. وفي صدارتها الجهوية الموسعة، التي لا نعتبرها فقط نمطا جديدا للحكامة الترابية، وإنما هي في العمق، 

إصلاح وتحديث لهياكل الدولة.
فإننا  الصحيحة، وفق جدولة مضبوطة،  ليأخذ وجهته  القانون،  القضاء، عماد سيادة  البالغ بإصلاح  انشغالنا  وبموازاة مع 

حريصون على حسن انطلاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ليساهم في توطيد الحكامة التنموية الجيدة.
أما التوجه الرابع، فهو تركيز السياسات العمومية على توسيع قاعدة الطبقة الوسطى; باعتبارها ركيزة للتوازن الاجتماعي 

والتنمية والتحديث. 
شعبي العزيز،

إن ترسيخ مكانة المغرب، وإشعاعه الجهوي والدولي، يقتضي تعميق التكامل بين السياستين الداخلية والخارجية، ومواصلة 
انتهاج دبلوماسية فعالة، لتمتين انفتاح بلادنا على محيطها، خدمة لمصالحها العليا.

واعتبارا لانتمائه المتعدد، فإن المغرب يعطي الأسبقية في علاقاته الخارجية، لجواره ولمحيطه القريب والمتنوع; عاملا على جعل 
رهاناته المتعددة، فرصا حقيقية، يتعين استثمارها، لخدمة المصالح الجوهرية لكل شعوب المنطقة.

عصر  يفرضها  اقتصادية،  وحتمية  ملحة،  وأمنية  استراتيجية  وضرورة  عميقا،  شعبيا  تطلعا  المغاربي  الاندماج  نعتبر  وإذ 
التكتلات، فإننا حريصون على مواصلة التشاور والتنسيق، لتعميق علاقاتنا الثنائية مع الدول المغاربية الشقيقة. وذلك في 
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انتظار أن تتخلى الجزائر، عن معاكسة منطق التاريخ والجغرافيا والمشروعية، بشأن قضية الصحراء المغربية، وعن التمادي في 
مناوراتها اليائسة، لنسف الدينامية، التي أطلقتها مبادرتنا للحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية.

هذه المبادرة المقدامة التي تظل مقترحا واقعيا، يتسم بروح الابتكار والتوافق، لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في 
نطاق منظمة الأمم المتحدة، مؤكدين استعداد المغرب، لمواصلة دعم جهود المنظمة الأممية، وأمينها العام، ومبعوثه الشخصي.

وفي جميع الأحوال، فإن المغرب سيظل مدافعا عن سيادته، ووحدته الوطنية والترابية، ولن يفرط في شبر من صحرائه.
الصحراء  بجعل  الخضراء، سواء  للمسيرة  الأخير  الخطاب  في  التي حددناها  الطموحة،  الرؤية  تفعيل  في  قدما  وسنمضي 
المغربية في صدارة إقامة الجهوية الموسعة، أو بمواصلة جهودنا الدؤوبة، للتنمية التضامنية لأقاليمنا الجنوبية، أو بحرصنا على 

إعادة الهيكلة العميقة، للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.
كما سنكثف جهودنا، لرفع الحصار عن رعايانا بمخيمات تندوف، وتمكينهم من حقهم المشروع، في العودة إلى الوطن الأم، 

وجمع شملهم بعائلاتهم وذويهم، طبقا للاتفاقيات الدولية، ذات الصلة.
وتجسيدا لانتمائه الإفريقي، فإن المغرب سيظل وفيا لانتهاج سياسة إفريقية متناسقة، هادفة لتحقيق التنمية البشرية، وتعزيز 
الأمن الإقليمي، خاصة في إطار التعاون مع بلدان الساحل والصحراء، ومع الدول الإفريقية الأطلسية، لمواجهة المخاطر الأمنية 

المتعددة.
ووفاء منا لأواصر الأخوة والتضامن، العربي الإسلامي، ما فتئنا نساهم بفعالية في نصرة القضايا العادلة لأمتنا، وفي الجهود 

الهادفة لإيجاد حل شامل وعادل ودائم، بمنطقة الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين.
ونهوضا بأمانة رئاسة جلالتنا للجنة القدس، كرمز للضمير الجماعي الإسلامي، في الدفاع عن الهوية الأصيلة لهذه المدينة 
السليبة، وحرمة مقدساتها، نؤكد ضرورة تضافر كل المبادرات والجهود، عربيا وإسلاميا ودوليا، وفق استراتيجية متكاملة 
ومتناسقة، وتحرك عالمي تضامني، انطلاقا من قرارات الشرعية الدولية، للتصدي الحازم للانتهاكات، والمخططات التوسعية 

الإسرائيلية المتمادية، في سياسة فرض الأمر الواقع، ومحاولات الاستفراد الإسرائيلي بمصير القدس الشريف.
ومن هنا، سنواصل الدفاع عن طابعها الروحي والحضاري والقانوني، كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

كما نجدد حرص المغرب على الالتزام بتطوير الشراكة الأورو-متوسطية الواعدة، والوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، الذي 
يتطلب تعبئة جميع السلطات والفعاليات الوطنية، في نطاق عمل جماعي ومتناسق، لتحديد فضاءاته، ومداه، ووتيرته; 

بغية الاستثمار الأمثل لما يتيحه من فرص.
وعلاوة على انشغالاته الإقليمية، ما فتئ المغرب يعمل على تطوير وتنويع شركائه؛ ولاسيما من خلال اتفاقيات متعددة 

الأبعاد، خاصة منها اتفاقيات التبادل الحر، والشراكات التعاقدية والتفضيلية.
انبثاق حكامة عالمية  المتجدد، من أجل  الدولي  القوي في الإجماع  الانخراط  أن بلادنا تضع في صدارة أسبقياتها،  كما 

إنسانية، قائمة على الإنصاف، والمسؤولية، والتشارك. 
شعبي العزيز،

في هذا اليوم المجيد، نستحضر، بكل إجلال وترحم وخشوع، الأرواح الطاهرة لرواد التحرير والاستقلال وبناء صرح دولتنا 
الوطن  الثاني، أكرم الله مثواهما، وكافة شهداء  الملكين محمد الخامس، والحسن  المنعمين، جلالة  الحديثة، جدنا ووالدنا 

الأبرار.
الترابية، والقوات المساعدة،  كما نوجه إشادة خاصة، للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والإدارة 
والوقاية المدنية، على تفانيهم، تحت قيادتنا، في الدفاع عن حوزة الوطن وسيادته وأمنه، وإسهامهم في عمليات الإغاثة 

الإنسانية.
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بأفراد  اعتزازنا  عن  فئاته؛ نعرب  لكافة  العالية  والمسؤولية  الوطنية  الغيرة  وبروح  الوفي،  لشعبنا  الخلاقة  بالعبقرية  ننوه  وإذ 
جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج، لتشبثهم القوي بوطنهم وإقبالهم المتزايد على صلة الرحم بأهلهم وببلدهم، رغم تداعيات 

الأزمة على بلدان إقامتهم وكذا لانخراطهم الفاعل في تقدمه وفي الدفاع عن قضاياه ومصالحه العليا.
ووفاء لعهدنا المشترك، سنواصل عملنا الجماعي، بكل طموح وثقة لاستكمال بناء مغرب الوحدة والديمقراطية والتنمية. 
رصيدنا في ذلك، الإرادة الحازمة لخديمك الأول، والتلاحم المتين بين العرش والشعب، الذي شكل عبر تاريخنا الوطني، 

مصدر قوة لرفع التحديات، في إيمان بوعد الله الصادق »ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز«. صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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الملحق 2

م�سودة م�سروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة

ديباجة

طبقا لتعاليم الإسلام التي تسخر الإنسان في الأرض للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية البيئة واستعمال الموارد الطبيعية 
في إطار من الاعتدال والحكمة.

لنتائج المشاورات، مع  للبيئة والتنمية المستدامة كما تمت صياغته طبقا  الوطني  الميثاق  الملحق مسودة مشروع  يقدم هذا 
التعليق على بنوده لتوضيحها :

وبناء على إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإعداد ميثاق شامل للبيئة يستهدف الحفاظ وتثمين الأوساط 
والمجالات والموارد الطبيعية، في إطار مسلسل التنمية المستدامة. 

واعتبارا لكون التنمية المستدامة مبنية على المسؤولية والتضامن الإنساني والمجالي المتجدرين في القيم التقليدية والمعاصرة 
للمملكة والتي تضمن العيش الكريم للأجيال الحالية والمقبلة.

تعليــق

إن الإسلام هو الركيزة الأساسية التي يستند عليها مشروع الميثاق.
بحثها على حماية كل الموارد الطبيعية والمحافظة عليها، فان تعاليم ديننا الحنيف تجعل من سلوك الإنسان نمطا للحياة 
يجب أن يكون في انسجام تام مع الطبيعة. لهذا الغرض، فإن القرآن الكريم، ينادي باستمرار إلى الاعتدال والعقلنة في 

استخدام جميع الموارد، وذلك ضمانا لتوازنها والمساهمة في استدامتها. 

»والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها 
معايش ومن لستم له برازقين.«

صدق الله العظيم
سورة الحجر، الآيتان 20 و19

تعليــق

يعد خطاب العرش السامي في 30 يوليوز 2009 المرجع الأساسي لإعداد هذا الميثاق. إن الإرادة الملكية تجد بعدها في أفق 
جعل حماية البيئة دينامية من شأنها أن تضمن تحقيق التنمية المستدامة المتوخاة.

لقد نادى صاحب الجلالة نصره الله إلى جعل العنصر البيئي من انشغالات الجميع، وبالتالي  فإنه يجب أن يكون حلقة 
رئيسية في مسلسل التنمية المستدامة للبلد. 

تعليــق

المغربي  للمجتمع  ذاتية  وخصوصية  عريقة  قيمة  تكون  التي  والتضامن  المسؤولية  مبادئ  وبوضوح  تبين  الديباجة  إن 
والتي يجب أخذها بعين الاعتبار.كما أن التماسك الاجتماعي والتضامن الترابي يقويان المسؤولية الجماعية للمغاربة 

بخصوص حماية البيئة من اجل تنمية مستدامة.
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واعتبارا لالتزام المملكة باعتماد اقتصاد مستدام ومسؤول يرتكز بالأساس على التنمية البشرية وضمان العيش الكريم للإنسان 
وموجه بالموازاة مع ذلك نحو احترام الطبيعة.  

واعتبارا للغنى الاستثنائي والمتنوع للتراث الطبيعي والثقافي الوطني الذي يشكل مصدرا للحياة والإلهام للإنسان لا يمكن 
تعويضه ويتعين الحفاظ على مكوناته وتثمينها.

الاستغلال  أنماط  بعض  لتأثير  وكذا  المناخية  كالتغيرات  الطبيعية،  البيئية  للمخاطر  معرضا  الوطني  التراب  لكون  واعتبارا 
والإنتاج والاستهلاك التي تتطلب تدبيرا مستداما للأوساط والموارد الطبيعية وللمجالات.

إن الحكامة المشتركة المحدثة في إطار مسلسل المشاورات حول مشروع الميثاق نظمت عبر نهج تعاوني وتشاركي مع 
الأطراف المعنية. وهذه طريقة غير مسبوقة من حيث إشراك المواطنين في اتخاذ القرار في المجال البيئي.

التأثيرات وتكاليف  البيئية المجتمعية محورا أساسيا لتقليل  الميثاق يهدف إلى جعل المسؤولية  وهكذا، فإن مشروع 
التقاعس عن العمل البيئي.     

تعليــق

هذا البند يسلط الضوء على التزام المغرب بتطبيق مبادئ الاقتصاد المسؤول الذي ينتج الثروات الاقتصادية مع محافظته 
على العدالة الاجتماعية ودعمه للتنمية البشرية واحترام الموارد الطبيعية. غنى التراث الطبيعي والثقافي الوطني، والذي 
يشكل رأسمالا من حيث التنوع البيولوجي في حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث يحتل المغرب الرتبة الثانية على 

مستوى هذا الحوض فيما يخص التنوع الحيواني والنباتي. 
وسلوكنا  هويتنا  يطبع  فيه  لا شك  والذي  للإلهام  متنوع  جد  مصدرا  محالة  لا  يكون  والثقافي  الطبيعي  التراكم  إن 

وأسلوب عيشنا. 
هذه  وضحت  التي  الديباجة،  فإن  الثقافي،  أو  منه  الطبيعي  سواء  تراثه،  وغنى  بالمغرب  البيئية  للخصوصيات  سردا 
الخصوصية من خلال بعض مكونات الموارد الطبيعية وكذا المعالم والمواقع والفنون والتقاليد، لم تنس أن تشير بأن هذا 
الغنى الطبيعي بالإضافة إلى تعاقب الحضارات المختلفة لم يفشلا في التأثير إيجابا على المملكة وشكلا مصدرا للإلهام. 

ومن هنا، وجب المحافظة على هذه الثروة وحمايتها من كل الأضرار. 

تعليــق

هذا المقتضى يسلط الضوء على الهشاشات والتأثيرات والمخاطر التي تواجه التراب الوطني. حيث انه يخضع لاختلالات 
لا يمكن التحكم في عناصرها. وهذا يجب أن يحفزنا على البحث عن حلول للتحكم في أسبابها.

ووعيا منا بتغير هذا العامل، فإن الديباجة تدعو إلى تحديد ووضع الوسائل اللازمة من أجل التخفيف من آثار هذه 
التغيرات، وخاصة منها التغيرات المناخية التي تعتبر الأكثر تعقيدا وصعوبة للتحكم فيها. 

الطبيعيـة  للموارد  ومعقلن  معقول  تدبير  نهج  على  بالعمل  يوصى  التغيرات،  هذه  مواجهــة  أجل  ومن  وهكذا 
وللمجالات. 
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واعتبارا لأنه لا يمكن فصل التنمية البشرية عن الانشغالات البيئية وأن حماية وتثمين البيئة تشكلان رافعة حقيقية للرقي 
الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

واعتبارا لكون المملكة المغربية منخرطة بشكل كامل في المجهودات المبذولة من قبل المجتمع الدولي في ميدان المحافظة على  
البيئة واستصلاحها  من أجل تنمية مستدامة، مساهمة في تحسين الحكامة البيئية على المستوى الدولي بروح من المسؤولية 

والتضامن.

وحيث أنه يتعين أن تندرج ممارسة المسؤولية في تعزيز التنمية المستدامة عن طريق ربط الرقي الاجتماعي والرخاء الاقتصادي 
بحماية وتثمين البيئة وذلك في إطار احترام الحقوق والوجبات والمبادئ والقيم المنصوص عليها في هذا الميثاق.

تعليــق

إن المحافظة على البيئة وحمايتها تهدف بالأساس إلى تحقيق تنمية مستدامة. وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا في إطار 
الرشيدة  القيادة  باستمرار على ترسيخها تحت  المملكة  التي تعمل  الغاية  البشرية. وهذه هي  التنمية  تام مع  انسجام 
لصاحب الجلالة نصره الله، للمساهمة بشكل ملموس في تحسين إطار عيش المواطنين. وفي هذا الصدد، تشكل المبادرة 

الوطنية للتنمية البشرية الأداة المناسبة والناجعة لتحقيق هذا الهدف النبيل. 
هذا الاعتبار يؤكد أيضا أن حماية البيئة ليست مجرد ضرورة لمواجهة الضغوطات الطبيعية والبشرية ولكن يمكن أن 
تكون فرصة للتنمية. وبعبارة أخرى، تشكل حماية البيئة عاملا من عوامل التقدم الاقتصادي والرقي الاجتماعي وليس 

فقط عائقا لمواجهة حالة تدهور التراث البيئي.

تعليــق

نظرا لديناميكية المملكة في المحافل الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية، فإن بلادنا تنسجم بشكل طوعي وسيادي مع 
مختلف مبادرات ونداءات المجتمع الدولي. 

بريو وجوهانسبرج وكذا  الأرض  قمة  في مؤتمرات  المنصوص عليها  التحفيزات  في  هام  المغرب وبشكل  انخرط  ولقد 
أهداف الألفية للتنمية.

وتم التذكير في الديباجة بالتزام المغرب القوي للاستجابة، وعلى مختلف المستويات، للعديد من نداءات ومبادرات 
المجموعة الدولية. 

تعليــق

إن مشروع الميثاق يهدف إلى جعل المسؤولية البيئية المجتمعية محورا استراتيجيا لا محاد عنه من اجل تقليص الإضرار 
بالبيئة. ومن الضروري تنظيم وتحديد هذه المسؤولية التي يجب تعزيزها في إطار مسلسل يندرج ضمن رؤية ايكولوجية 

وبيئية مواطنة.
وهكذا، فإن الميثاق يشير إلى المسؤوليات التي تتفق مع التطلعات والطموحات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة مع 

الحفاظ على حقوق وقيم المجتمع المغربي.  
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وحيث أن هذا الميثاق يحدد حقوق وواجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في ميدان حماية و تثمين  البيئة  وكذا المبادئ 
والقيم التي يتعين أن تؤطر السياسات العمومية والخاصة لضمان التنمية المستدامة.

وحيث أنه بالرغم من كون تحقيق أهداف هذا الميثاق تهم الجميع، أفرادا وجماعات بما في ذلك السلطات العمومية، فيجب 
على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعرف حقوقه وواجباته تجاه حماية واستصلاح البيئة.

لكل شخص الحق في العيش في بيئة سليمة تضمن له الأمن والصحة والرخاء الاقتصادي والرقي الاجتماعي وجودة العيش، 
حيث تتم المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه.

لكل شخص الحق في الاستفادة من تعليم وتكوين يمكنانه من ممارسة حقوقه وواجباته البيئية.
لكل شخص الحق في الولوج إلى المعلومة البيئية ذات الطابع العمومي في إطار الشروط التي يحددها القانون.

الحقوق البيئية

تعليــق

إنه لمن الضروري أن تتضمن الديباجة موضوع هذا الميثاق. 
ولا يمكن لتقديم الميثاق أن يكون مهما في مقاربته إذا لم يتم التذكير في الديباجة بأنه في مقابل الحقوق البيئية التي 

يتمتع بها المواطنون هناك أيضا الواجبات. 
إن منطق المواطنة يحتم خلق توازن ما بين المتطلبات الملحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والمحافظة على البيئة. 

فيا يخص المبادئ والقيم، المشار إليهم في الديباجة، فهم يشكلون المراجع الأساسية التي يمكن أن تكفل تنمية حقيقية 
ومستدامة على حد سواء. 

تعليــق

فيما يتعلق بالمسؤوليات، فإن الديباجة التي تشير إلى الدور الأساسي للدولة تدعو مختلف مكونات المجتمع المغربي 
إلى احترام الحقوق والواجبات وتلح على تبني وعي جماعي. 

حيث، تعتبر البيئة تراثا مشتركا للأمة من الواجب على كل شخص الحفاظ عليه. مما يعني أن هناك مسؤولية بيئية 
مشتركة ومتباينة.

إن القضية البيئية هي مسؤولية الجميع، وفي هذا الصدد، يجب على كل شخص التصرف وفقا لدوره واختصاصاته 
وأنشطته…

الحقوق والواجبات
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تعليــق

دي  »ريو  بمدينة   1992 سنة  المنظمة  الأولى  الأرض  لقمة  الأساسية  المبادئ  إحدى  الاعتبار  بعين  يأخذ  المقتضى  هذا 
اقتصادية  تنمية  لضمان  اللازمة  الضمانات  توجد  حيث  وصحي  آمن  وسط  في  العيش  إمكانية  وهي  ألا  جانييرو«، 
واجتماعية. ويتم تعزيز هذه الحقوق بالدعوة إلى المحافظة على مكونات التراث الطبيعي والثقافي. كما أن هذه الحقوق 

تم تدعيمها بالولوج إلى التربية والتكوين وكذا إلى المعلومة البيئية. 
كما يجب توفير الظروف الملائمة من أجل زيادة الوعي بالحقوق والواجبات وذلك بغرض احترامها. 

تعليــق

تذكر هذه الفقرة بأن من واجب كل فرد أن ينهج سلوكا مواطنا من شأنه المحافظة على التراث الوطني وضمان ديمومته 
للأجيال الحالية والمقبلة.

هذا النص يشير مرة أخرى إلى أهمية مشاركة كل شخص في الجهود المبذولة لتحسين جودة العيش المعلن عنها من قبل. 

تعليــق

هذا النص يجعل من التنمية المستدامة ليس مجرد شعار بل ذلك الهدف الذي يوحد الجهود المبذولة في إطار  السياسات 
العمومية. 

كما يسلط الضوء على التوافق العميق ما بين الرقي الاجتماعي والاقتصادي الذي تصبو إليه الأمة والبيئة. هذه العناصر 
الثلاثة المتلازمة لا يمكن إلا أن تجتمع وتتضافر من أجل تحقيق تنمية مستدامة. 

إن الخاصية المزدوجة التي أعطيت هنا إلى قيمة التضامن هي صائبة تماما. حيث يوجد على أرض الواقع التضامن بين 
المواطنين وأيضا التضامن بين المجالات الترابية. 

والثقافي،  الطبيعي  التراث  ديمومة  وضمان  وتثمينها  البيئة  واجب حماية  معنوي  أو  طبيعي  عاتق كل شخص  على  يقع 
وتحسين الصحة وجودة العيش.

الواجبات البيئية

تضمن السلطات العمومية والفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون وكذلك المجتمع المدني تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
ذات المنفعة العامة المبنية على حماية وتثمين البيئة باعتبارها عوامل للرقي الاجتماعي والاقتصادي المستدام.

يجب أن يرتكز هذا الرقي على التضامن الاجتماعي والمجالي والتضامن بين الأجيال، كما يجب أن يرتكز على المشاركة 
الفعالة للمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذا على تربية وتكوين الشباب وتنمية الجماعات المحلية.

التنمية الم�ستدامة

القيم والمبادئ
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تعليــق

سواء كانت الدولة أو المنتخبون أو المقاولات الخاصة، فالجميع مدعو، بموجب هذا النص، إلى الانخراط  في الدينامية 
الهادفة إلى بيئة سليمة ومستدامة. 

لهذا الغرض، أكد الميثاق على مبدأ الإدماج من أجل الأخذ بعين الاعتبار العنصر البيئي في جميع البرامج الاجتماعية 
والاقتصادية. 

ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا إذا تمت المحافظة على النظم الإيكولوجية بمختلف أشكالها، وكذا احترام مبدأ 
الإدماج الذي يرتكز على الحوار في اتخاذ القرار. 

تعليــق

المعتمدة في إعداد  المشاركة  الميثاق من تعزيز مقاربة  اعتمادها في عملية إعداد  التي تم  المشتركة  مكنت الحكامة 
وتنفيذ برامج التأهيل البيئي. 

وكدليل على ذلك، هناك الاتفاقيات الإطار المبرمة بين الحكومة ومختلف جهات المملكة والتي تم توقيعها بحضور 
صاحب الجلالة في شهر أبريل 2009.

وهكذا، عرفت كل المشاريع تنسيقا وتشاورا مع الفاعلين المحليين، بمن فيهم المنتخبين الذين يمثلون السكان، وذلك 
منذ مرحلة الإعداد حتى مرحلة التنفيذ. 

السلطات  الشراكة والمشاركة تشرك  ترتكز على  الميثاق على نهج مقاربة مزدوجة  أن يعتمد تفعيل هذا   ويجب 
العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار منطق التشاور والتنسيق العمودي والأفقي. 

وعلاوة على ذلك، يجب تنفيذ مبدأ مشاركة العموم في اتخاذ القرار من خلال مسلسل يتم تحديده وفق الشروط 
المنصوص عليها في القانون. وفي هذا الإطار، يمكن سرد مثال الموافقة البيئية لمشاريع الاستثمار التي تخضع، بحكم 

قانون التأثير على البيئة، للبحث العمومي الذي يمكن من إشراك السكان المعنيين في عملية اتخاذ القرار. 

وتنفيذ  برمجة  البيئي ضمن  المكون  إدراج  الخواص،  الفاعلين  والمنتخبين وكذا  والبرلمانيين  العمومية  السلطات  يتعين على 
سياسات متشاور عليها ومنسقة بشكل يضمن حماية البيئة وتثمينها ويؤمن تنمية مستدامة فيما يخص استغلال الأوساط 

الطبيعية والموارد ومجالات التراب الوطني.

يتم اتخاذ القرارات من طرف السلطات العمومية المتعلقة بحماية وتثمين البيئة وفق منهج مفتوح لمشاركة العموم، عند 
الاقتضاء.

الاإدماج

الم�ساركة



53  … للبيئة والتنمية الم�ستدامة

تعليــق

إن تشجيع البحث-التنمية مهم جدا لتقدم المعارف العلمية وبالتالي تحسين ظروف حماية البيئة. وهكذا، فإن هذا 
المبدأ يدعم مضمون المقتضيات السابقة. 

وترجع أهميته إلى التحفيز على تنمية البحث من أجل الحث على الابتكار العلمي الذي من شأنه أن يساهم في 
حماية البيئة والمحافظة عليها وكذا تحقيق التنمية المستدامة.

ويعتبر تثمين المعارف العلمية والتقنية أحد أهم المقتضيات التي يدعو نص الميثاق إلى تنفيذها. 

تعليــق

وغير  معقلن  وغير  مفرط  باستغلالها بشكل  ثروة لا يسمح  والثقافي،  الطبيعي  في مكونه  الوطني،  التراث  يعتبر 
مستدام. وهذه الثروة يمكن أن تكون متجددة، إذا كانت بيولوجية، أو غير متجددة، إذا كانت منجمية. لكنها في 

كلتا الحالتين يمكن أن تنفذ. والمحافظة عليها تستدعي نهج حكامة رشيدة.
وفيما يتعلق بالجانب الثقافي، ليس هناك شك بأن هذا العنصر له مكانة مهمة فيما يخص مساهمته في نمو الاقتصاد 

الوطني. 
إن إبراز الخصوصيات الثقافية يساعد على خلق دينامية لا يمكن التقليل من تأثيرها على مستويات مختلفة. كما 

أن المحافظة على هذا التراث يساهم في ديمومة خصوصيات الأمة والحفاظ على هويتها. 

والمناهج  التكنولوجيات  وتشجيع  الابتكار  على  للحث  والتقنية  العلمية  المعارف  نشر  وكذا  البحث-التنمية  دعم  يتعين 
الملائمة لحماية وتثمين البيئة والتنمية المستدامة.

يجب حماية التراث الطبيعي والثقافي الذي يعكس الهوية الوطنية مع مراعاة تنوعه وهشاشته، كما يتعين تثمينه لضمان 
ديمومته. 

الإعلام  أنشطة  إلى  بالإضافة  وعلاجية  وردعية  ووقائية  معيارية  جوانب  وتثمينها  البيئة  على  المحافظة  تشمل  أن  يجب 
والتحسيس والتوعية لفائدة كل المتدخلين.

البحث-التنمية

 حماية وتثمين 

التراث الطبيعي والثقافي 
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تعليــق

هناك وعي جماعي في تزايد مستمر بالمخاطر الناتجة عن أنماط الإنتاج والاستهلاك التي يعرفها المجتمع الحديث.
إن تسارع وتيرة استغلال مختلف الموارد الطبيعية، مع قلة الاكتراث بمستقبلها، هي السمة التي تميز المجتمعات التي 

عرفت تصنيعا بلاحدود. 
إن الإنسان الحديث، باتخاذه نمطا للحياة يقوم فقط على الوفرة، لم ينجح في اعتماد تدبير معقلن للموارد الطبيعية، 

سواء كانت قابلة للتجديد أم لا.
 لكن الوضعية الراهنة تحتم علينا نهج سلوك آخر والذي، من حيث المضمون، ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار محدودية 
الطبيعة وكذا الحدود القصوى التي يجب فرضها كشرط ضروري لتجديد الموارد المتجددة ولاستغلال مستدام لتلك غير 

القابلة للتجديد. ويمكن تحقيق هذا باللجوء إلى استخدام موارد أخرى غير تقليدية كالطاقات المتجددة. 

تعليــق

خصص هذا المقتضى لمبدأ الوقاية والذي ينص على ضرورة تقييم وتفادي وتقليص وتعويض الأضرار البيئية والصحية. 

تعليــق

العلمي لا ينبغي أن يؤخر اعتماد تدابير فعالة  اليقين  يخصص هذا المقتضى لمبدأ الاحتياط الذي ينص على أن عدم 
ومناسبة ومقبولة من الناحية الاقتصادية في حالات إمكانية وقوع أضرار بيئية وصحية خطيرة وغير قابلة للإصلاح.

لتحريك  المؤهلة  العمومية هي  السلطات  أن  المتخذة. كما  التدابير  واضحة  بطريقة  يؤطر  أن  الاحتياط يجب  مبدأ  إن 
وتفعيل آليات هذا المبدأ.  

يتعين أن تكون أنماط الاستغلال والإنتاج والاستهلاك مسؤولة في إطار اقتصاد أخضر نظيف وناجع وفعال ومبتكر يحرص 
على المحافظة على البيئة وتثمينها. وفي هذا السياق، يفترض أن تستعمل هذه الأنماط، قدر المستطاع، الموارد المتجددة.

يجب أن تعتمد السياسات العمومية مبدأ الوقاية الذي ينبني على ضرورة إجراء التقييم المنتظم للتأثيرات والمخاطر قصد 
تفادي الأضرار التي تلحق بالبيئة والصحة أو الحد منها أو تعويضها في أخر المطاف.

يجب أن تعتمد السلطات العمومية مقاربة الاحتياط لمواجهة الأخطار البيئية والمجتمعية غير المعروفة بشكل كاف بواسطة 
خبرات تتيح معرفة جيدة بهذه الأخطار وتقييمها بغية اتخاذ التدابير الملائمة.

اأنماط الا�ستغلال والاإنتاج والا�ستهلاك الم�سوؤولة

الوقاية

الاحتياط
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تعليــق

إعادة  الذين عانوا من أي ضرر ولكنه أدخل أيضا مفهوم  المبدأ يؤكد ليس فقط على ضرورة تعويض الأشخاص  هذا 
التأهيل. طريقة الردع هذه تعطي للسلطات العمومية، في حالة عدم قيام أي شخص طبيعي أو معنوي بإصلاح الضرر 
الناجم عن نشاطه ولو في حالة السهو، إمكانية التعويض مكان الشخص لإعادة الوسط المتضرر إلى حالته الأولى. هذا 

التعويض يعطي الحق في سداد المصاريف من طرف الشخص المعني.
كما أن بعض القوانين الوطنية تنص على هذا المبدأ الذي يساعد على المحافظة على البيئة في حالتها الطبيعية. 

يتعين على أي شخص طبيعي أو معنوي ألحق ضررا بالبيئة أن يعمل على إصلاح الأضرار التي ارتكبها، كما عليه عند 
الاقتضاء، أن يعيد تأهيل الأماكن المتضررة وذلك وفقا لمبدأ الملوث-المؤدي وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.

الم�سوؤولية

تعليــق

هذا الفصل يوضح التزامات السلطات العمومية في مجال حماية وتثمين البيئة من أجل تنمية مستدامة، والتي تتجلى 
في تدعيم الترسانة القانونية للبيئة وشروط إعداد المعايير البيئية وضرورة وضع الآليات المؤسساتية المساعدة على تفعيل 
العمل البيئي في إطار تشاوري، وتوفير الموارد المالية لإنجاز البرامج البيئية وكذا تدعيم البحث العلمي والمراقبة المستمرة 

لحالة البيئة.
والدعوة إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية تتكرر في العديد من المناسبات، بما في ذلك خلال دورات المجلس الوطني 
للبيئة. حيث يتم التذكير بأنه رغم وجود عدة نصوص قانونية وتنظيمية، فإن الإطار القانوني يجب أن ينسجم مع 
التكنولوجية والعلمية،  المعطيات الجديدة المحلية والجهوية والوطنية والدولية. ولا يسمح له بأن لا يساير الانجازات 
وبالتالي من المفترض أن يكون دائم التغير والتحيين. كما تشكل آليات التنفيذ، في غالب الأحيان، الحلقة الضعيفة 
في تطبيق النصوص القانونية. وفي هذا الإطار، يعطي الميثاق إشارة قوية فيمل يخص سد الثغرات الموجودة في هذا 

المجال.   

تلتزم السلطات العمومية، حسب الحاجيات، بتدعيم الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني في مجال حماية وتثمين البيئة 
والموارد  الأوساط  تدريجي، جميع  وبشكل  والتنظيمية،  التشريعية  الترسانة  هذه  تشمل  أن  ويجب  المستدامة.  والتنمية 
والأنشطة القطاعية. ويجب أن تأخذ المعايير المعدة لهذا الغرض بعين الاعتبار حالة وخصوصيات البيئة الطبيعية والثقافية 

للمملكة وكذا حاجياتها الملحة والمشروعة فيما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة.   
وتدعم السلطات العمومية أيضا، عند الاقتضاء، وضع الآليات المؤسساتية التي تعمل بطريقة تشاورية ومنسقة وكذا الموارد 

المالية اللازمة من اجل تنفيذ السياسة الوطنية المندمجة لحماية وتثمين البيئة والتنمية المستدامة مترتبة عن هذا الميثاق.
إضافة إلى ذلك، تضع أسس البحث العلمي وتدعمه وتضمن المراقبة المستمرة للحالة البيئية.  

التزامات
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تعليــق

يجب على القطاع الخاص، وذلك على غرار السلطات العمومية والجماعات المحلية، أن يتحمل المسؤوليات الناجمة عن 
أنشطته أو عن تقصير فيما يتعلق بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. 

يأتي مشروع الميثاق الوطني للبيئة من أجل التنمية المستدامة في وقت يعرف انطلاق أوراش ومشاريع اقتصادية مهمة. 
إن هذا الميثاق يريد أن يكون محركا لنظام الحماية المستدامة للبيئة الذي يهدف إلى تقوية إدماج الاعتبارات البيئية في 
سياسات وبرامج مختلف الفاعلين، في كل من القطاعين العام والخاص. هذه السياسات والبرامج يجب أن تخلق توافقا 

بين الرقي الاقتصادي والحاجة إلى اتخاذ إجراءات لإصلاح وتعويض الأضرار البيئية. 

تعليــق

إنه نداء رسمي وعلني يوجهه الميثاق لإعطاء الأهمية المستحقة للجمعيات غير الحكومية فيما يخص توعية جميع فئات 
المجتمع بمبادئ ومتطلبات حماية البيئة والتدبير المستدام للمجال والتراث الطبيعي والثقافي الوطني. 

بل هي أيضا وسيلة للتأكيد على مقاربة المشاركة والتشاور التي يجب على جميع الجهات المعنية أن تستجيب لها. 

يلتزم الفاعلون الاقتصاديون باحترام مبادئ التنمية المستدامة وتطبيقها في سياساتهم واستراتيجياتهم ومخططات عملهم 
عن طريق الوسائل الضرورية والمناسبة التي تضمن المحافظة على البيئة وتثمينها من أجل تحقيق تنمية مستدامة .

ويتعين كذلك على المجتمع المدني، ولاسيما المنظمات غير الحكومية، أن تتعبأ بشكل يمكنها من المساهمة في التوعية 
المجتمعية لحماية  وتثمين البيئة والتنمية المستدامة.  

تعليــق

تحتل الجماعات المحلية المكانة الذي تستحقها في نص الميثاق. إنها تمثل قطب الرحى في تنفيذ المشاريع المحلية، وبالتالي 
فإنها تلعب دورا هاما فيما يخص احترام البيئة المسئولة عنها.

كما ينصح باعتماد الرؤى المندمجة والتشاور على مستوى القاعدة كأفضل وسيلة لتحقيق إنجازات تتماشى وتتوافق مع 
المبادئ التي يقرها هذا الميثاق. ويتعلق الأمر بديمومة الموارد الطبيعية والثقافية مما يتطلب نهج حكامة معقلنة.  

تلتزم الجماعات المحلية باتخاذ تدابير وقرارات متشاور حولها من شأنها ضمان حماية وتثمين البيئة في دائرة نفوذها الترابي. 
كما يتعين عليها إعداد وانجاز برامج مندمجة للتنمية المستدامة من شأنها ضمان ديمومة الأوساط والموارد الطبيعية والثقافية.
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الملحق 3

 ورقة موجزة عن نتائج الم�ساورات حول 

الميثاق الوطني لحماية البيئة والتنمية الم�ستدامة

مكن تحليل مختلفة المحاور الاستراتيجية المنبثقة عن لقاءات التشاور الجهوي واللقاءات الموازية وعن نتائج الموقع الالكتروني 
بخصوص مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة من استخراج 3 توجهات كبرى والتي يجب أن تشكل مبدئيا، 
ركائز الرؤية الشمولية التي يجب اعتمادها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وهي: الحكامة والمجالات البيئية والتدابير 

المصاحبة.

I..الحكامة 

فيما يتعلق بالحكامة، يجب الإشارة إلى أن الحوار المتعدد المناهج حول مشروع الميثاق قد حدد أربع محاور رئيسية وهي 
تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي والآليات الاقتصادية والمالية وأخيرا الشراكة ما بين الفاعلين في مجال حماية البيئة.

المحور 1 : جدول و�سير اللقاءات

عن الجانب القانوني، إن مجموع التوصيات الخاصة تحت على المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية بغية استكمال 
الضجيج  والتربة ومحاربة  المعلومة  إلى  والولوج  بالساحل  المتعلقة  تلك  بروزا  أكثرها  الحالية ومن  البيئية  القانونية  الترسانة 

والمعايير البيئية وحماية أشجار الطلح الصحراوي.
بالنسبة للجزء الثاني المخصص لتفعيل القوانين البيئية، فإن التوصيات تحت على نشر النصوص التطبيقية وإنشاء محكمة خاصة 
للبيئة وتحريك القوانين المتعلقة بالصيد البحري واعتماد معايير بيئية في المشاريع الفلاحية خصوصا المدعمة من طرف الدولة 
النصوص  المقالع والمصادقة على  لمراقبة واستصلاح  إقليمية وجهوية  البلاستيكية وخلق لجان  بالأكياس  المتعلق  النص  وتطبيق 

القانونية المتعلقة بمعايير انبعاث الغازات الملوثة من الوحدات الصناعية وأخيرا تنفيذ المقتضيات البيئية للميثاق الجماعي.
الجزء الثالث يتعلق بتأهيل عدد من النصوص خصوصا تلك المتعلقة بالمقالع والصيد البحري والمؤسسات المصنفة والغابة 
والمحافظة على المحميات وحماية التنوع البيولوجي إضافة إلى ملائمة المساطر المرخصة للمختبرات ومكاتب الدراسات للعمل 

في المجال البيئي.
الحالية والمعدلة والموجودة في طور  النصوص  البيئة كوسيلة من أجل تثمين  اعتماد مدونة  إلى  الرابع  الجزء  وأخيرا، يدعو 

الإعداد. 

المحور 2 : تعزيز الاإطار الموؤ�س�ساتي 

بالنسبة للمحور المتعلق بالجانب المؤسساتي، يمكن التمييز بين شطرين يخصان خلق هيئات جديدة لتعزيز الآليات القائمة 
وتطوير تلك الموجودة حاليا.

ويتعلق الأمر بخلق وكالات لحماية البيئة والساحل والجبال وكذا إنشاء مراصد جهوية.
موازاة مع هذا، تم التوصية بخلق شرطة بيئية ومركز وطني للنفايات الخطرة ومجالس إقليمية وجهوية للبيئة مع الإصرار على 

إنشاء هيكلة تمثيلية لقطاع البيئة على المستوى الجهوي.
في إطار التعزيز المؤسساتي، تحث المشاورات على ترقية المجلس الوطني للبيئة إلى مجلس أعلى وكذا خلق وتعميم مكاتب 

الصحة بالعالم القروي وأخيرا إدماج العنصر البيئي كأحد أولويات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
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المحور 3 : تعزيز الاآليات الاقت�سادية والمالية

إلى نوعين من الأدوات لدعمها  البيئة، تمت الإشارة  فيما يتعلق بمحور تعزيز الآليات الاقتصادية والمالية من أجل حماية 
وتتمثل في خلق آليات اقتصادية ومالية جديدة مع إحداث آليات ضريبية أخرى.

من بين توصيات الفئة الأولى، تمت الإشارة إلى خلق صندوق وطني لتنفيذ الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة إضافة 
إلى صندوق جهوي. 

قواعد من أجل  البيئة واعتماد  المحلية في مجال  للجماعات  توفير دعم مالي مخصص  إلى ضرورة  التوصيات تشير  بعض 
اقتصاد أخضر.

على المستوى الضريبي، تم اقتراح آلية جزر الوحدات الملوثة وذلك وفقا لمبدأ »ملوث-مؤدي” وكذا الإعفاء من الضريبة على 
القيمة المضافة بالنسبة لجميع التكنولوجيات النظيفة والطاقات المتجددة.

المحور 4 : تعزيز ال�سراكة بين الفاعلين 

المحلية  الجماعات  تشرك  مبادرة  كل  تشجيع  يقترح  البيئة،  حماية  مجال  في  الفاعلين  جل  بين  الشراكة  تعزيز  بخصوص 
التضامن ما بين الجهات  البحري والساحل وكذا تطبيق مبدأ  المجال  إدماج  المدني والسهر على  والقطاع الخاص والمجتمع 

وتقويته في تدبير الموارد الطبيعية على المستوى المجالي.

II..المجالات البيئية 

يمكن حصر التوصيات المتعلقة بهذه المجالات في المحاور الرئيسية التالية : التدبير المستدام للموارد المائية وإدماج البعد البيئي 
في مخططات إعداد التراب والمحافظة على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية وتعميم التدبير المعقلن للنفايات الصلبة ومحاربة 
تلوث الهواء وحماية الساحل والمجال البحري وحماية التربة ودعم الزراعة المستدامة وأخيرا المحافظة على التراث الثقافي الوطني.

المحور 1 : التدبير الم�ستدام للموارد المائية 

في إطار تعميم اقتصاد الماء، 3 آليات أساسية تدعو بصفة خاصة إلى ترشيد استخدام المياه في المجال الزراعي وذلك عن 
طريق تعميم أسلوب الري بالتنقيط وترشيد استغلال المياه الجوفية وتحسيس مختلف القطاعات الاقتصادية حول استخدام 

المياه بشكل عام.
فيما يتعلق بتعزيز برامج تعبئة الموارد المائية، تدعو عدة توصيات إلى تقوية شبكة السدود الحالية عن طريق تشييد سدود 

جديدة صغيرة ومتوسطة الحجم من أجل تعبئة المياه والحد من مخاطر الفيضانات.
وفي هذا الصدد، تحث عدة توصيات على حماية الأحواض المائية من انجراف التربة وتوحل السدود دون أن ننسى معالجة 

المياه العادمة بغية إعادة استعمالها في سقي المساحات الخضراء بصفة عامة وملاعب الغولف بصفة خاصة.
كما أعطي اهتمام خاص لجمع مياه الأمطار من أجل استخدامها في سقي الأشجار والمساحات الخضراء وتحلية مياه البحر 
وتحويل المياه من الجهات التي تعرف فائضا صوب تلك التي تعرف عجزا في مخزون المياه وفقا لمبدأ التضامن الوطني وأخيرا 

تثمين الخزانات التقليدية المعروفة ب »الخطارات« كتراث إنساني في التدبير المعقلن للمياه.
السطحية والجوفية تتطلب تسريع وثيرة تمديد  المياه  يتبين من خلال الحوار أن حماية  المياه،  وفيما يخص محاربة تلوث 
الوحدات  وتزويد  العادمة  المياه  معالجة  محطات  تعميم  مع  والقروية  الحضرية  المناطق  من  بكل  الصحي  الصرف  شبكات 

الصناعية بتقنيات تطهير المياه قبل قذفها.
وفي هذا السياق، أعطيت أهمية خاصة لمياه المرج الناتج عن عصر الزيتون ومحاربة تلوث البحيرات والأنهار.
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المحور 2 : اإدماج العن�سر البيئي في مخططات اإعداد التراب الوطني   

الحضرية  والمجالات  الصناعية  المناطق  بتهيئة  المتعلقة  للأولويات  بالنسبة  البيئية  الناحية  من  الإدماج  هذا  على  التأكيد  تم 
والقروية.

تم اقتراح إدماج الرؤية البيئية في مخططات التعمير والمخططات السياحية والصناعية وكذلك الارتكاز على المنهجية المجالية 
بالمناطق  الخضراء  بالمساحات  خاصة  وطنية  سياسة  واعتماد  الوطني  التراب  لإعداد  الوطني  للميثاق  الكبرى  والتوجهات 
الحضرية وتشجيع البنايات العمودية وتلك المبنية بمواد تقليدية محلية والحد من التعمير الذي يقوم على حساب الأراضي 

الفلاحية.
ومن جهة أخرى، يوصى بتنمية العالم القروي وخلق قرى للصيد التقليدي مجهزة بالبنيات التحتية المناسبة فيما يخص الماء 

الصالح للشرب ومعالجة النفايات الصلبة والتطهير السائل. 
وأعطي اهتمام خاص لإعداد برامج تهيئة المناطق الجبلية وبرامج التدبير البيئي للأسواق التقليدية خصوصا بالعالم القروي. 

المحور 3 : حماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية

فيما يتعلق بهذا المحور ذو الأهمية، تم تحديد ثلاث توجهات مهمة تخص دعم برامج المحافظة على الغابات ودعم حماية 
التنوع البيولوجي والمحافظة على المناطق الهشة.  

بخصوص المحور الأول، لا بد من توظيف أدوات خاصة لحماية التراث النباتي والحيواني مع الحرص على إعادة إدخال الأنواع 
الحيوانية المهددة بالانقراض في موطنها الطبيعي و محاربة كل صيد غير مشروع لها ويتعلق الأمر أيضا بترشيد استغلال 

النباتات المستوطنة وخصوصا شجر الأركان كتراث وطني.
وفي نفس السياق، تمت الدعوة إلى تطوير سلسلات الإنتاج المحلي ذات القيمة المضافة العالية مع اعتبار الأعشاب الطبية 

والعطرية كموروث طبيعي يجب حمايته.
تم أيضا اقتراح خلق بنك جينات وطنية للبذور من أجل حماية التراث الطبيعي وكذا تشجيع مشاريع تربية الأسماك. 

وسجلت السياحة الايكولوجية اهتماما خاصا، وخصوصا بالواحات والمناطق الرطبة والمتنزهات الوطنية والغابات والمناطق 
الجبلية والتي يجب مضاعفة المتاحف الإيكولوجية المتخصصة بها.

كما يعتبر تثمين القيم والتقاليد المحلية المتعلقة بتدبير وحماية الموارد الطبيعية من بين التوصيات الرئيسية لهذا المحور.
الثروات  على  والمحافظة  الحماية  على  والسهر  أخرى جديدة  رطبة  مناطق  الرطبة، يجب حمايتها وخلق  للمناطق  بالنسبة 

السمكية للمياه العذبة. 
كما تم إيلاء اهتمام خاص للواحات من أجل حمايتها من التدهور ومن زحف الرمال.

المحور 4 : تعميم التدبير الاإيكولوجي للنفايات ال�سلبة

يتعلق الأمر بعنصرين أساسيين يتمثلان في تقوية التدبير المعقلن للنفايات المنزلية و المماثلة لها و كذا تدبير النفايات الطبية 
والصيدلية و الصناعية.

بالنسبة للعنصر الأول، تؤيد نتائج المشاورات دعم الجماعات المحلية في مجال تدبير النفايات الصلبة وتعميم نظام المطارح 
المراقبة لتعوض المطارح الغير المراقبة حاليا.

أفضل  من  الاحترافية،  للأنظمة  باللجوء  وذلك  بالمدن  النظافة  وكذا تحسين  النفايات  هذه  ونقل  وسائل جمع  تطوير  يعد 
الإجراءات المصاحبة في هذا المجال. وقد أوصي بإعداد برامج مندمجة لتدبير النفايات الصلبة بما في ذلك الفلاحية بالعالم 
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القروي وكذا تحفيز وتشجيع استخدام عملية الفرز للنفايات المنزلية والمماثلة لها مع تطوير تثمينها وإعادة تدويرها باعتبارها 
مواد أولية.

ويجب تشجيع إنجاز المشاريع النموذجية لإنتاج الطاقة من هذه النفايات. 
كما ينبغي الحد من انتشار الأكياس البلاستيكية بالمجالات الطبيعية عن طريق إنتاج أكياس بديلة قابلة للتحلل وتحفيز خلق 

آليات لمراقبة النفايات الناتجة عن أنشطة مراكب الصيد.
فيما يتعلق بالعنصر الثاني وموازاة مع خلق وحدات متخصصة لمعالجة النفايات الصناعية والكيميائية والخطرة، يجب تعميم 

البرامج الجهوية المتعلقة بتدبير النفايات الطبية والصيدلية والصناعية غير الخطرة مع خلق وحدات متخصصة لمعالجتها.
إضافة إلى هذا، ينبغي أيضا وضع سياسة وطنية لتدبير جميع النفايات المشعة وإنشاء مركز وطني لتدبير النفايات الخاصة.

المحور 5 : محاربة تلوث الهواء وال�سو�ساء

تم تحديد عنصرين رئيسين حول تلوث الهواء وهي الحد من تلوث الهواء وتقييم جودة الهواء. كما تمت الدعوة إلى الحد من 
التلوث السمعي الناتج عن الضوضاء.

بالنسبة للجانب الأول، هناك عدة إجراءات من أجل محاربة التلوث الناجم عن المصادر الثابتة والمتنقلة، نذكر منها حث 
الوحدات الصناعية على معالجة الانبعاتات الناتجة عنها والتخفيف من مدى تأثير الغبار الناتج عن استغلال المقالع وتعميم 
استخدام الأفرنة الغازية في صناعة الفخار واستعمال الطاقة الشمسية بالمؤسسات التعليمية وتشجيع محطات توليد الطاقة 

على استعمال وقود نظيف كالغاز الطبيعي.
السيارات  البيئية وعلى تجديد أسطول  المعايير  نقل جماعي يحترم  وموازاة مع هذا، أجمعت عدة توصيات على تطوير 

وأسطول النقل العمومي.
وفي نفس الاتجاه، يقترح استعمال وقود نظيف في النقل البحري وعلى مستوى جميع المحركات وإدخال الوقود 10 أجزاء 

من المليون إلى السوق الوطني.
بالنسبة للجانب الثاني والمتعلق بتقييم جودة الهواء، يجب القول أنه إضافة إلى التغطية على مستوى المدن، تجمع التوصيات 
على نهج سياسة تحفيزية تجعل الصناعيين يستخدمون محطات المراقبة الذاتية وذلك من أجل تعزيز آليات جمع المعطيات 

حول جودة الهواء. بعض نتائج المشاورات تقترح إجراء تدقيقا طاقيا على هذا المستوى.
و في نفس المنظور دائما،اقترح تشجيع تحسين جودة الهواء حتى داخل المصانع و تعميم محطات القياس والسهر على إعلام 

الساكنة بالنتائج المحصل عليها.
أما فيما يخص الجانب المتعلق بالضوضاء، يتعلق الأمر بالحد من التلوث السمعي الناتج عن الضوضاء والضجيج بصفة عامة.

المحور 6 • حماية ال�ساحل والو�سط البحري

أوصت المشاورات حول مشروع الميثاق بحماية الموارد البحرية والتدبير المندمج والمستدام للساحل. 
الجزري  وبالتقنين  البيولوجية  الراحة  فترات  الموارد بشكل عقلاني لاسيما من خلال  باستغلال هذه  الغرض، يوصى  لهذا 

لاستغلال الطحالب البحرية والمرجان.
التقليدي وذلك عن طريق تشجيع خلق قرى الصيد والفضاءات  من جهة أخرى، أعطيت أهمية خاصة لتدعيم الصيد 
البحرية المحمية للصيد وتشجيع مشاريع تربية الأسماك خصوصا بالنسبة للأنواع المهددة بالانقراض ومحاربة الصيد الغير 

القانوني.
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بالنسبة للساحل، يجب حماية المنظومات البيئية لهذا المجال وذلك باعتماد سياسة مندمجة للتدبير لتفادي تدهور هذا 
المجال الهش. من أجل هذا، يجب محاربة كل أشكال المضاربات العقارية ومحاربة الاستغلال السياحي المفرط مع تبني 

نظرة شمولية لاستغلال مقالع الرمال على طول المنطقة الساحلية.
البيئية  المعايير  تحترم  أن  يجب  التي  و  البحري  الصيد  قطاع  في  العاملة  الصناعية  للوحدات  اهتمام خاص  إعطاء  وينبغي 

المعتمدة إضافة إلى تعزيز مراقبة التلوث البحري الناجم أساسا عن المواد الخطرة التي تعبر عبر مضيق جبل طارق.
و بخصوص مجال الصيد البحري دائما، يجب إيجاد حلول تقنية مناسبة بخصوص التلوث الناتج عن تسرب المياه المستعملة 

خلال عملية نقل الأسماك.
و أخيرا يجب تعميق المعرفة بالمجال البحري وبإمكاناته من الموارد البيولوجية.

المحور 7 : حماية التربة ودعم الزراعة الم�ستدامة

تمت الإشارة لعنصرين أساسيين وهما التدبير المستدام للتربة والدعم الهادف لزراعة مستدامة.
من أجل هذا، تمت التوصية بإلحاح على محاربة جميع أشكال تلوث التربة وتعريتها وكذلك محاربة التصحر وزحف الرمال 
على مستوى الواحات وجهات جنوب المملكة وذلك بغية الحد من آثارها على البنيات التحتية والمراكز الحضرية، كما يجب 
الرملية للمناطق الصحراوية عن طريق تطوير  إعادة تأهيل المقالع والمناجم عند الانتهاء من استغلالها، وتثمين الفضاءات 

السياحة الإيكولوجية إضافة إلى تعميم حماية التربة بالمناطق الجبلية.
بالنسبة للزراعة المستدامة، تم اقتراح ترشيد وتقنين استعمال الأسمدة الكيماوية والمبيدات وذلك بغية محاربة آثارها السلبية 
على التربة والموارد المائية وصحة السكان، إضافة إلى تشجيع وتوسيع قطاع الزراعة البيولوجية مع إعادة إعطاء الأهمية لأنظمة 

الرعي التقليدي كآلية لحماية الطبيعة. كما يجب تعريف وإعداد وتنظيم استغلال المجالات الطبيعية المخصصة للرعي.

المحور 8 : حماية الموروث الثقافي

تم تحديد عدة تدابير لحماية وتثمين الموروث الثقافي، حيث تم التأكيد بدرجة كبيرة على ضرورة دمج عنصر الموروث الثقافي 
في برامج ومخططات التنمية البيئية، مع تعزيز التدابير المتعلقة بالموروث الثقافي والتاريخي بما في ذلك حماية وترميم المواقع 

الأثرية والمدن العتيقة والمعالم التاريخية للمملكة.
إن دعم البحث العلمي في هذا المجال مع تحديد المواقع الأثرية سيؤدي حتما إلى تصنيف هذا التراث. كما يعد تعزيز المراقبة 

بغية حماية وتثمين هذا الإرث من بين الإجراءات المصاحبة.
وأخيرا، يجب تنمية الصناعة التقليدية ودعم إنتاجها مع تدعيم تعايشها مع محيطها. كما يجب كذلك تسجيل المتنزهات 

الجيولوجية الوطنية كتراث عالمي.

III..الاإجراءات الم�ساحبة 

بعد قراءة النتائج المستخلصة من المشاورات الجهوية والموقع الالكتروني المتعلقة بمشروع الميثاق الوطني، يمكن تحديد خمس 
أنواع من الإجراءات. يتعلق الأمر بإرساء أسس الثقافة البيئية المدنية مع إدماج التربية البيئية في البرنامج التعليمي وتأهيل 

العنصر البشري لضمان تدبير مثالي للبيئة وتطوير البحث العلمي في هذا المجال وكذا معالجة ونشر المعلومة البيئية.

المحور 1 : اأ�س�س الثقافة البيئية

وطنية  إستراتيجية  وتنفيذ  اعتماد  على  الميثاق  مشروع  حول  المشاورات  تلح  الإجراءات،  من  الأولى  للمجموعة  بالنسبة 
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للتواصل والتوعية في مجال البيئة. يجب أن تدعو هذه الآلية إلى تبني منهجية تشاركية لجميع المتدخلين مع إعلام موسع 
حول مضمون وأهداف مشروع الميثاق وذلك عن طريق تقديم برامج خاصة حول البيئة عبر وسائل الإعلام العمومية والخاصة.

من جانب آخر، تم التأكيد بشدة على القيام بحملات دورية للنظافة على مستوى جميع مدن المملكة مع الحث على جمع 
الأكياس البلاستيكية والتخلص منها.

من بين الإجراءات التي يجب القيام بها على هذا المستوى، يجب إعداد ونشر برامج دينية تحت على حماية البيئة وإعداد 
دلائل وطنية وجهوية مخصصة لحماية البيئة.

كما يعد تنظيم مباريات لفائدة التلاميذ والشباب والمدن والمقاولات والمشاريع النموذجية من بين الأدوات التحفيزية التي 
يجب تعزيزها عن طريق خلق متاحف بيئية وتنظيم أيام دراسية خاصة محلية ووطنية وندوات حول البيئة.

و اقترح إدخال البعد البيئي في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والتوعية حول خطر الأمراض المرتبطة بتدهور البيئة.
و من أجل تشجيع طرق الاستهلاك المستدام، ينبغي وضع علامة ايكولوجية على المواد الاستهلاكية وتشجيع جمعيات 

حماية المستهلكين والبيئة.
كما يعد نشر قواعد السلوك الأمثل في مجال استخدام الطاقة لدى الصناعيين والمقاولين والمؤسسات وجل الساكنة وفي 
مجال اقتصاد استخدام الماء لدى الفلاحين والصناعيين وجميع المواطنين من جهة، ومن جهة أخرى نشر المبادئ والسلوكات 

فيما يخص النفايات الصلبة من بين الإجراءات التي لا يجب استبعادها ضمن هذه المجموعة من التدابير. 

المحور 2 : اإدماج التربية البيئية في البرامج التعليمية

على هذا المستوى، تم تحديد محورين فرعيين مهمين يتعلقان بتعميم تدريس التربية البيئية وكذا خلق وتنشيط النوادي 
البيئية في المؤسسات التعليمية.

ويقترح جعل مادة »التربية البيئية« مادة إلزامية في جميع مستويات التعليم، كما يجب إدخال هذا المنهج على مستوى 
المخيمات الصيفية وجميع برامج محو الأمية. كما يعد خلق النوادي البيئية بالمجالات الحضرية والقروية وتعزيزها بالأدوات 

البيداغوجية المناسبة من بين الإجراءات التي يجب تحفيزها عن طريق تنظيم دورات تكوين المكونين في المجال البيئي.

المحور 3 : تاأهيل العن�سر الب�سري ل�سمان التدبير الاأمثل للبيئة

هناك توجهين يجب تعميق البحث المستمر بخصوصهما ويتعلق الأمر بإدخال المكون البيئي على مستوى التكوين الجامعي 
والمهني وبتنظيم دورات تكوينية لفائدة الفاعلين والأطر الإدارية.

المحور 4 : تطوير البحث العلمي وتثمين النتائج

البيئة مع الحرص على  العلمي في مجال  البحث  نتائج  الأولوية ونشر  البيئية ذات  المواضيع  إنجاز دراسات حول  اقتراح  تم 
تثمينها.

المحور 5 : معالجة ون�سر المعلومات البيئية

البيئية من أجل خلق بنوك  على مستوى هذا المحور، هناك ثلاث تدابير رئيسية يجب تطويرها وتتعلق بتشخيص الحالة 
للمعطيات وكذا وضع شبكات لتبادل المعطيات البيئية وأخيرا تسهيل الولوج إلى المعلومة البيئية.
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الملحق 4

لائحة مخططات وبرامج التاأهيل  البيئي التي اأعطيت انطلاقتها

•�المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 
•�إستراتيجية الماء.

•�الإستراتيجية الطاقية. 
•�مخطط المغرب الأخضر.

•�مخطط أليوتيس » Halieutis« للصيد البحري. 

•�رؤية 2010 للسياحة. 

 .»Plan Emergence« مخطط الاقلاع الصناعي�•

•�البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة.
•�البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها.

•�البرنامج الوطني لحماية جودة الهواء.
•�البرنامج الوطني للوقاية من التلوث الصناعي والمخاطر.

•�البرنامج الوطني لحماية وتثمين التنوع البيولوجي.
•�المخطط المديري لتهيئة وتدبير المحميات.
•�المخطط الوطني لتهيئة الأحواض المائية.

•�المخطط المديري للتشجير.
•�المخطط المديري لمحاربة حرائق الغابات.

•�البرنامج الوطني لمحاربة التصحر.
•�المخطط الوطني لمكافحة الاحتباس الحراري.

•�البرنامج الوطني للتأهيل البيئي للمدارس القروية.
•�البرنامج الوطني للتأهيل البيئي للمساجد والمدارس القرآنية. 

•�برنامج تهيئة الفضاءات الترفيهية بالغابات.
•�البرنامج الإضافي لتحسين الإطار البيئي للسكان.

•�برنامج مدن من دون صفيح.
•�مخطط رواج لتطوير قطاع التجارة.



Clé Concept Communication, Rabat تصميم وإنجاز:
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